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الحمد الله وحده الذي وفقنا لإعداد هذا العمل، جزیل الشكر والعرفان 

إلى أستاذتنا

–الدكتورة إرزیل الكاهنة –

لقبولها الإشراف على هذه المذكرة، وعلى المجهودات التي بذلتها في 

ها االله والإمتنان لها وجزاتصحیحها وتقییمها، أسمى عبارات الشكر 

.خیرا

.كما نشكر كل من مد لنا ید العون لإتمام هذه المذكرة

* صارة-جویدة*



إلى أعز الناس إلى قلبي وأقربهم من نفسي وأولى 

الفضل علي، ومن ساندوني طیلة مسیرتي الدراسیة، أبي 

  .اوأمي الكریمین، أطال االله في عمرهم

إلى من أسند أزري ، إخوتي وأخواتي الأحبة 

.أهدي لهم ثمرة جهدي

*جویدة*



دي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أمي الغالیة نبع الحنانأه

تي وقفت إلى جانبي وأنارت لي طریق العلم طول والحب ال

.مشواري الدراسي أطال االله في عمرها

.االله في عمرهأطالإلى أبي الكریم 

على قلبي إخوتي ورفیق دربي أخي الوحید حبةالأإلى أغلى 

"أمیر"

إلى الروح الطاهرة جدي وجدتي لن أنسى معروفهما معي

الذي أكن له كل التقدیر "إلیاس"إلى شریك حیاتي زوجي 

.الذي طالما ساندني لإكمال هذا العمل وعائلته الكریمة

*صارة*
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مقدمة

نظرا لإعتبار بالإقتصاد الوطني وهذاباتت الجریمة الإقتصادیة الخطر المحدق 

الأسواق الإقتصادیة المناخ المناسب لإنتشار هذه الجریمة، خاصة في ظل التزاید والارتفاع 

الذكر الجرائم المصرفیة والمالیة، الرهیب في حجم معدلات الجرائم الإقتصادیة ونخص ب

لتصبح جرائم ،ح على الأسواق العالمیة والتي شكلت بیئة مناسبة لتطورهانفتاللابالنظر 

المنظم في الإجرامعابرة للحدود وتمتاز بالطابع الدولي، وكذا لإحترافها من قبل عصابات 

كبو هذه رتنة من طرف مالاقتصادیة والمالیة مهیم اتالوقت الذي أصبحت فیه المؤسس

، لمواتهریب الأ،نجاز عملیات الإتجار بالمخدراتهذه المؤسسات لإكاستغلالالجرائم 

...ي الأسواق المالیة، التلاعب بأسعار الأسهم والسندات فتزویر العملة، تبییض الأموال

قضاء بصفة عامة وتعمل على الالجرائم لها تأثیر واضح وسلبي على الأسواقفبالتالي هذه

الإجرامیة العملیات الاقتصادیة لغرض على المنافسة في الأسواق مع إحتكار هذه العصابات

یؤدي إلى تفاقم معدلات هذه الجریمة مع كثرة مجال الاعتداء مارائم، وهذاارتكاب هذه الج

.على المال العام وهو الأمر الذي یشكل مساس بالمصلحة الإقتصادیة للدولة

نیا، وفي ظل ومع التطورات والتغیرات المدرجة في المنظومة الجزائریة إقتصادیا وقانو 

یة وتدعیم القطاع الخاص، تماشیا مع الدور لة في التدخل في الشؤون الإقتصادتراجع الدو 

النصوص من جهة ومع إصدار وتماشیا مع النظام الرأسمالي، الجدید للدولة في الاقتصاد

النظر في المنظومة القانونیة بإصدار توحي بهذا التطور من جهة أخرى ثمالقانونیة التي 

.الاقتصادیةالحریةمن النصوص القانونیة التي تكرس سانةتر 

دة مؤسسات وتزامنا مع هذا التطور الاقتصادي والقانوني ظهرت إلى السطح ع

تجسیدمتعاملین إقتصادیین یباشرون النشاط الاقتصادي بصفة حرة، وشركات إقتصادیة ك

إلى  النشاط الاقتصادي أدىة بعیدة عنلدولقاء اإببالتطور التكنولوجي ة و لحریة المبادر 

حتكار هذه المؤسسات والشركات الإقتصادیة الحرة الأسواق الإقتصادیة وظهور المنافسات ا



مقدمة

-2-

ستغلال هذه المؤسسات في لإ لمجالات الإقتصادیةغیر المشروعة وعدة جرائم في مختلف ا

.إرتكاب جرائم خطیرة

الضبط " وهو  والقانونيي مجال الإقتصادالفي  هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم جدید

الإقتصادي أین أنشأت الحقل، والذي یعبر عن التدخل غیر المباشر للدولة في "الإقتصادي

لغرض تنظیم ورقابة النشاط الإقتصادي وضبط كل ذات طابع إقتصاديعدة سلطات

المؤسسات الناشطة في هذا المجال في الوقت تلك التجاوزات والاحتكارات التي تفرضها 

وما لها من "الجرائم الإقتصادیة"لمتمثلة في شهد ظهور أشكال جدیدة من الجرائم واالذي 

خطورة وجسامة وأضرار بالغة على مخطط الدولة المتعلقة منها خاصة بتداول وإنتقال 

لأمر الذي یجعل توفیر الحمایة ت مفهوم الجرائم التقلیدیة ا، والتي تعتبر جرائم تجاوز 1الأموال

لابد منها من خلال إصدار المزید من التشریعات وأولویةالدولة ضرورة اللازمة لمصالح

.2والأنظمة الجزائیة الفعالة لحمایة المصالح المستهدفة بهذه الجرائم

مصلحة تتعلق بإقتصاد  علىفنظرا إلى أن الجریمة الاقتصادیة تمثل كل إعتداء 

ة لنص الدولة أو أفرادها أو السیاسة الإقتصادیة المتبعة بها حیث یمثل هذا الاعتداء مخالف

، فالقانون یحدد ما یعتبر جرائم إقتصادیة ومن یتعدى على ما أو لائحة نص علیها القانون

لقانون الجنائي حدده القانون من جرائم إقتصادیة یكون أثما مستحقا للعقاب، ولقد إعتمد ا

.3معیار المساس بسیاسة الدولة الإقتصادیة لتحدید الجرائم الإقتصادیة

في ادیة كثر عرضة لإرتكاب الجریمة الاقتصالأ والماليولما كان المجال المصرفي

یمثل موال والذي بدوره كذلك، الذي نجده قائم على الحركة الدائمة لرؤوس الأشقها المالي

، ص 2012، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، لأعماللقانون الجزائي ل، اسمیر عالیة، هیثم عالیة-1

  .87- 86ص 

، للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، المؤسسة الجامعیة رائم الأعمال المالیة والتجاریة، المدخل لدراسة جسمیر عالیة-2

.6-5، ص ص 2008

، ص 2009لمستحدثة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ا - التقلیدیة–الجرائم الإقتصادیة نسرین عبد الحمید،-3

13.
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إستهدافا لإرتكاب هذه الجرائم دي للدولة، اعتبر القناة الأكثرب التطور الاقتصاعص

الاقتصادیة وهذا بالنظر إلى سهولة إرتكابها في هذا الوسط وصعوبة الكشف عنها خاصة 

ـــــــــذلكوالجرائم المتعلقة بتبییض الأموال،  وضبط تنظیم لغرضإستحداث هذه السلطات تم ل

.ائم المرتبطة بالنشاط الإقتصاديختلف الجر القطاعات الإقتصادیة والوقایة من إرتكاب م

محاولة الجمع بین بناء على ما ذكر أعلاه  في كز هدف هذه الدراسة تیر علیه و  

عبر عن الجانب الإداري الإقتصادي، سلطات الضبط الإقتصادي والتي تموضوعین هما 

.الجریمة الإقتصادیة والتي تعبر عن الجانب الإجرامي والجنائي الإقتصاديو 

هذه الدراسة تستمد أهمیتها في كونها تتعلق بموضوع یشد إهتمام الباحثین في وقت ف

ت فیه الدراسات المتوفرة في ذلك، مع المحاولة للإلمام بسلطات الضبط الاقتصادي في قلّ 

المجال المالي والمصرفي خاصة، عن طریق إبراز كیفیة تدخلها في مكافحة الجرائم الواقعة 

.ینفي هذین المجال

في هذا الصدد التي تناولت الدراسات لقلة نجد هذا الموضوع مستحدثبطریقة أخرى 

ترافیة في مد على الاحة باعتبارها جریمة تعوبالنظر إلى خصوصیة الجریمة الاقتصادی

أن سلطات الضبط الإقتصادي ذات تخصص في الرقابة ، وباعتبارإرتكابها من جهة

تساهم هذه إلى أي مدى، قتصادیة من جهة أخرىوالتنظیم على مختلف الأنشطة الإ

الهیئات في التصدي للجریمة الإقتصادیة ؟

لإتباع المنهج الاستقرائي عن طریق تحلیل ارتأیناعلى هذه الإشكالیة لغرض الإجابة

للموضوع ودراسة مختلف جوانبه مع الوصف القانوني المعالجةالقانونیةمختلف النصوص 

الإطار القانوني إلى تحدید تقسیم للموضوع، معتمدین في ذلك على ل الدراسةللظاهرة مح

آلیات ثم ، )الفصل الأول(دي في مكافحة الجرائم الإقتصادیة لتدخل سلطات الضبط الإقتصا

).الفصل الثاني( ةتدخل سلطات الضبط الإقتصادي لمكافحة الجرائم الاقتصادی
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الفصل الأول

الإطار القانوني لتدخل سلطات الضبط الإقتصادي

لمكافحة الجرائم الإقتصادیة

تدخل الدولة فيالمستحدثشكلال الإقتصاديللنشاط  ةبطاسلطات الضتعتبر ال

  .يالاقتصادالنشاط

فهي تؤدي أدوارا هامة في تنظیم ومراقبة كل العملیات التي تتم في السوق من قبل 

ومن بین تلك الدوار نجد قمع ومحاربة كل الأفعال المضرة بالسوق .ن الإقتصادیینالمتعاملی

والتي قد تشكل جرائم إقتصادیة، بناء على ذلك، فقد تم إقرار ضرورة أن تتدخل هذه 

بالنظر الى السلطات الضابطة للنشاط الإقتصادي لمواجهة ومكافحة الجرائم الإقتصادیة

عامل مع المتعاملین الإقتصادیین، وهو ما سمح بالفعل للتشریعات لتالمكانة التي تحتلها في ا

.)ثانيالمبحث ال(وفي مجالات إقتصادیة متنوعة ، )ولالأ مبحث ال(بتكریس هذه المكانة 
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المبحث الأول

سلطات الضبط الإقتصادي لمكافحة الجرائم إصدار النصوص المتعلقة

الاقتصادیة

المضرة بالنشاط الإقتصادي إستدعى ضرورة الإستعانة إن إستفحال الأفعال الخطیرة

فقد عمدت الدول .بكل الهیئات المختصة لمكافحتها من بینها سلطات الضبط الإقتصادي

لوضع نصوص قانونیة خاصة تبین كیفیة تدخل تلك الهیئات لأداء دور مكافحة الجرائم 

لى مقتضیات ومتطلبات النشاط وهذا بالنظر إ، )ولالأ مطلب ال(الإقتصادیة متعددة الأوجه 

.)ثانيالمطلب ال(الإقتصادي الذي یفرض تدخل هذه السلطات لمكافحة الجریمة الإقتصادیة 

الأولالمطلب 

سلطات الضبطالنصوص القانونیة المكرسة لتدخل 

لمكافحة الجرائم الإقتصادیةالاقتصادي

قلة للنشاط الإقتصادي تنوعت النصوص القانونیة المنظمة لدور سلطات الضبط المست

في ضبط السوق بشكل عام ومكافحة الجرائم الإقتصادیة بشكل خاص، وقد إرتأینا التطرق 

إلى أهم هذه النصوص ولیس كلها، والمتمثلة في النصوص المنظمة للنشاط المصرفي

والنصوص الضابطة ، )الفرع الثاني(والنصوص المنظمة للنشاط المالي،)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث( ةللمنافس

الأولالفرع 

النص القانوني المنظم للنشاط المصرفي

یعتبر النص المنظم للنشاط المصرفي أهم النصوص التي تدل على تدخل سلطات 

الضبط الاقتصادي لمكافحة الجرائم الإقتصادیة وبالخصوص الجرائم المالیة، وهذا نتیجة 

لمصرفي باعتباره الركیزة الأساسیة في تكوین للتطورات الإقتصادیة التي طرأت على المجال ا

.السیاسة الإقتصادیة من جهة والسیاسة النقدیة من جهة أخرى
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ویظهر ذلك من خلال أحكام قانون النقد والقرض الساري المفعول بموجب الأمر رقم 

منح صلاحیات هامة لكل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة والذي  03-111

.ائم الماسة بالنشاط المصرفيلمكافحة الجر 

فنجد المشرع خول لمجلس النقد والقرض سلطة تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة، 

الإشراف علیها بوضع الأطر العامة للإلتحاق بالمهنة المصرفیة، مع تنظیم الحركة النقدیة ب

یم قواعد الوقایة في السوق النقدیة من كل الإختلالات مع تنظومتابعتها مع وضع قواعد 

.2السیر الحسن، وأخلاقیات المهنة المصرفیة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

وضع المؤسسات المالیة، عن طریق نظام بكما یعمل المجلس على إلزامیة البنوك و 

جهاز رقابة داخلي بهدف التحقق  من عملیاتها ونشاطاتها وضمان السیر الحسن وشفافیة 

.3التأكد من إحترام القوانین والتنظیمات المصرفیةالعمل المصرفي، وكذا

، تماد للبنوك والمؤسسات المالیةلمجلس صلاحیات تقدیم الترخیص والاعا كما یتولى

تبریر مصدر مع إلزامیة 4فیعمل على دراسة الطلب والتأكد من صحة المعلومات الواردة فیه

فقانون النقد والقرض یتدخل ، 5الأموال بالإثبات من عدم حصوله من مصدر غیر مشروع

لمنع كل شخص بتأسیس أي بنك أو مؤسسة مالیة أو إدارتها في حالة إرتكاب جرائم متعلقة 

، قصد الحمایة الكاملة لهذا موالبالعملیات المصرفیة خاصة المتعلقة منها بتبییض الأ

.6القطاع وتصدیا لهذه الجرائم

أوت سنة 27، صادر في 52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت سنة 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -1

.، معدل ومتمم2003

.من الأمر نفسه62المادة -2

، یتعلق بالنقد والقرض، یعدل 2010أوت  26، مؤرخ في 04-10من الأمر رقم 2مكرر97مكرر و 97المادتین -3

.2010سبتمبر 01صادر في 50، ج ر عدد 11-03ویتمم الأمر رقم 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 82المادة -4

.، الأمر نفسه91المادة -5

.، الأمر نفسه80المادة -6
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النقد مجلسعلى صلاحیة قرض النقد والففي مجال مكافحة الجرائم نص قانون 

وهو ما تجلى موال،إصدار أنظمة في مجال المكافحة والوقایة من تبییض الأوالقرض في 

.031-12 رقمالنظام في إصدار 

أما بالنسبة للجنة المصرفیة خول لها المشرع صلاحیات عامة في مجال مكافحة 

لدائمة للبنوك والمؤسسات مختلف الجرائم الماسة بالقطاع المصرفي عن طریق الرقابة ا

التشریع والتنظیم المصرفي وبذلك المالیة وكذلك عن طریق توقیع عقوبات في حالة مخالفة 

.2أخطار تمس بهذا القطاعینجم عنهاتعمل على ضبط كل العملیات التي قد 

الثانيالفرع 

النصوص المنظمة للنشاط المالي

نصوص الخاصة بنشاط البورصة یقصد بالنصوص المنظمة للنشاط المالي تلك ال

.)ثانیا(ونشاط التأمین )أولا(

:النص المنظم لنشاط البورصة: أولا

تعتبر البورصة سوق یعمل على جمع وإصدار وتداول الأسهم والسندات والأوراق 

بموجب إلى تنظیمهاالمشرعهو ما دفع مركز هام لحركة رؤوس الأموال و المالیة، فهي 

إنشاء سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البورصة و  103-93م المرسوم التشریعي رق

واسعة حیث تم منحها صلاحیات ، 4وهي لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصةومراقبتها

، ج ام، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته2012نوفمبر 28، مؤرخ في 03-12نظام رقم -1

.2013فبرایر 27صادر في  12ر عدد 

.، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 105راجع نص المادة -2

صادر بتاریخ 34، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23مؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -3

، معدل ومتمم1993ماي 23

.، المرسوم نفسه20المادة -4
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وضع حد للمخالفات وإبطال أثارها في حالة ، عن طریق 1سیر سوق القیم المنقولةلضبط و 

، 2ضرار بالمستثمرین في القیم المنقولةمخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسبب أ

مع ضمان السیر الحسن لسوق القیم وحمایة إدخار المستثمرینحمایة السوق البورصة قصد 

.3المنقولة وشفافیتها

فكل الشركات أو المؤسسات العمومیة التي تصدر أوراق مالیة أو سندات للتداول في 

قصد دراستها ، 4نة البورصة قبل نشرهاتؤشر من قبل لجالبورصة یجب أن تنشر في مذكرة 

والتأكد من عدم وجود مخالفات أو نقائص قد تشكل أضرار في سوق البورصة، مع إمكانیة 

.5طلب تبریر حول المعلومات الواردة في هذه المذكرةتقدیم 

إضافة لصلاحیات اللجنة في قمع كل التجاوزات والأعمال المنافیة لمبادئ سوق 

ى مراعاة قواعد أخلاقیات المهنة عن طریق إصدار قواعد في لائحة البورصة بالعمل عل

لعالم  قمع كل الأفعال التي تشكل أضرارفتعمل على، 6البورصيتتعلق بمبادئ العمل 

البورصة سواء عن طریق نشر معلومات خاطئة لتضلیل الجمهور والتأثیر على الأسعار، أو 

7لحسن والمنتظم لسوق القیم المنقولةقصد عرقلة السیر اعن طریق القیام بمناورات

.والرقابة على كل العملیات البورصیةبالإشراف

المشرع للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وتكریسفمن هنا یظهر إعتراف

لصلاحیات التدخل قصد ضبط سوق البورصة باعتبارها مختصة في ذلك عن طریق تنظیم 

.، مرجع سابق10-93من مرسوم تشریعي رقم 31المادة-1

.، المرسوم نفسه40المادة -2

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، یعدل ویتمم المرسوم 2003فبرایر 17، مؤرخ في 04-03من القانون رقم 14المادة -3

.2003فبرایر 19، صادر في 11، یتعلق ، ج ر عدد 10-93التشریعي رقم 

.، مرجع سابق04-03القانون رقم من16المادة -4

.، مرجع سابق10-93من مرسوم تشریعي رقم 42المادة -5

.، المرسوم نفسه49المادة -6

.، مرجع سابق04-03من القانون رقم 19المادة -7
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خاطر والجرائم، وضمان شفافیة المعاملات باعتبارها البورصة حمایة من كل المنشاطورقابة 

.هي الأخرى قناة لإرتكاب جرائم مالیة خطیرة

:التأمینالنص المنظم لنشاط :ثانیا

ضبط، التنظیم و الیعتبر نشاط التأمین من الأنشطة المالیة التي حظیت هي الأخرى ب

هذا النشاط كان التدخل من باعتباره یدیر أموال ضخمة للدولة، غیر أنه في بدایة تنظیم 

071-95صلاحیات وزارة المالیة بواسطة الوزیر المكلف بالمالیة طبقا لأحكام الأمر رقم 

في مكان "لجنة الإشراف على التأمینات"إستحداثتم 2006مین سنة قانون التألكن بتعدیل

"على أنه04-06من القانون رقم 26الوزیر المكلف بالمالیة وهذا بصریح عبارات المادة  :

مین من طرف لجنة الإشراف على تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمین وإعادة التأ"....

.2..."مینالتأ

المؤمن لهم، والسهرحمایة مصالح ومن المهام الكبرى التي منحت لهذه اللجنة هي 

في مستهلك التأمین بحمایة العناصر الفاعلة في هذا القطاع والمتمثلةعلى شرعیة عملیات 

والتجاوزات في هذا ،والاحتكارالتأمین، وذلك بالقضاء على المنافسات غیر المشروعة 

أن  إلى رة الماسة والواقعة على الأموال التأمینیة بالنظری، ولعل أولها الجرائم الخطالقطاع

.الأموال باستمراررؤوس لقطاع التأمین فیه حركة 

مین لحمایة هذا القطاع لتمتعها بعدة ولذلك تتدخل لجنة الإشراف على التأ

من إمكانیة المساهمة في الاختصاص التنظیمي إلى جانب الوزیر المكلف ،صلاحیات

، 1995مارس 08، صادر قي 13، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995ینایر 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -1

.تمممعدل وم

، 2006فبرایر 20، مؤرخ في 07-95، المتعلق بالتأمینات، یعدل ویتمم الأمر رقم 04-06من القانون رقم 28المادة -2

.2006مارس 12، صادر في 15ج ر عدد 
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، بذلك تتدخل اللجنة بإعطاء أي 1لتنظیم المعمول بهالتشریع و لبالمالیة بإقتراح أي تعدیل 

.إقتراح مناسب وفعال یساهم في حمایة وترقیة سوق التأمین

مدى إلتزام شركات ل لجنة التأمین بالتدخل لمراقبةل، تم الاعتراف یاقفي نفس الس

التامین للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمین مع التأكد من عدم 

مع إمكانیة طلب أي معلومات ،ومطابقة أعمالها للتشریع المعمول به،إرتكاب أي مخالفات

المعتمدة حول الأعمال التي تقوم بها، تفحصا یةبطنیة والأجنالو متعلقة بهذه الشركات 

.2وتأكیدا على صحتها، رقابة لأي خطر محتمل الوقوع

مین على مصالح المؤمن لهم أوفي حالة ما إذا تبین وجود خطر في تسییر شركة الت

منع من للجنة الإشراف عن التأمین إمكانیة أخذ تدابیر وقائیة من شأنها تقلیص نشاطها أو ال

حریة التصرف وكذا إمكانیة تعین متصرف مؤقت عن هذه الشركة، وهذه الإجراءات إحترازیة 

مین من جهة رقابة وضبط أعمال شركات ها حمایة المستفیدین في مجال التأالهدف من

.3التأمین من جهة أخرى

لمراقبة والدراسة من طرف هذهفكل الأعمال التي تقوم بها شركات التأمین تخضع ل

ع شركات التأمین التي أخضعت للموافقة المسبقة للجنة لجنة كما هو الحال بالنسبة للتجمال

، وكذلك مراقبة 4وذلك لتأكد من مدى مشروعیة عملیات التجمیع وتأثیره على سوق التأمین

مین للتأكد من عدم مخالفتها للأحكام القانونیة المتعلقة تفاقات التي تقوم بها شركات التأالا

.5نافسةبالم

، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلومفرح عائشة-1

.177-176، ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.مرجع سابق، 04-06مكرر من الأمر رقم 212المادة-2

.مرجع سابق، 04-06من الأمر رقم 213المادة -3

.217، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص فرح عائشة-4

.، مرجع سابق04-06رقم من الأمر 1مكرر 248المادة -5
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ذلك، تتدخل لجنة الإشراف على التأمینات في كل عملیات التأمین بالتأكد  عنزیادة 

ما یذا من نسبة زیادته فمصدر الأموال أو رأسمال الشركة وكمن كل المعلومات الخاصة ب

یتعلق بمشروعیته وعدم رجوع مصدره إلى تبییض الأموال أو إرهاب أو جرائم أخرى، عن 

وهذا ما ، 1حص كل الوثائق اللازمة التي تبین مصدر هذه الأموالطریق العمل على ف

بضرورة التحقق من مصدر الأموال 07-95من الأمر رقم 210أشارت إلیه المادة 

.المستخدمة في إنشاء أو زیادة رأسمال شركة التأمین

أما في حالة ثبوت أي مخالفات أو جرائم وعدم الإمتثال للإلتزامات المفروضة، توقع 

.2على مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة اءكجز اللجنة عقوبات مختلفة 

الثالثالفرع 

لمنافسةالنص المنظم ل

حریة الدخول إلى تاحة لجمیع الأعوان الإقتصادیین تقتضي المنافسة الحرة ضرورة الإ

نظرا أن وهذا المبدأ بعیدا عن التحقق .ارسة النشاط الاقتصادي بكل نزاهةالسوق، وحریة مم

بالمخاطر والجرائم، قصد بلوغ المتعامل الاقتصادي أكبر قدر ممكن محفوفالمنافسة طریق 

الأعمال لذلك من الضروري تدخل الدولة لغرض تنظیم العلاقات الاقتصادیة  رقممن 

.التنافسیة من خلال الرقابة وضبط السوق بموجب قانون المنافسة

د التي تهدف إلى منع كل الممارسات المقیدة مجموعة القواعیتضمن قانون المنافسة

للمنافسة والتي من شأنها المساس أو عرقلة المنافسة الحرة مع قمع المخالفات في السوق 

وهذا عن  ة وحمایة النظام العام الإقتصاديوشفافیة المعاملات، تحقیقا للفعالیة الإقتصادی

المخالفات، سلطة الرقابة للجنة الإشراف على التامین، في اكتشاف، دور لجنة الإشراف على التأمینات حابت أمال-1

حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوطنيالملتقى 

.136، ص 2007ماي 24-23، أیام عبد الرحمن میرة، بجایة

.، مرجع سابق04-06من الأمر رقم 47المادة -2



الإطار القانوني لتدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة للجرائم  الاقتصادیةالفصل الأول

-12-

ترف له صراحة بسلطة الذي إع، و 1كسلطة إداریة مستقلة"مجلس المنافسة"طریق إنشاء 

لاحیات التدخل لرقابة وضبط السوق التنافسي، وهذا ما جاء ضبطا السوق، فنجده یتمتع بص

......یتمتع مجلس المنافسة":التي تنص12-08من الأمر رقم 18بصریح المادة 

.2"الفعال للسوق، بأیة وسیلة كانتوضمان الضبط 

ل لمكافحة كل ما له صلة منافیة للمنافسة فهم من ذلك أن مجلس المنافسة یتدخی

، أو التعسف في وضعیة الهیمنة 3والمتمثلة في جرائم المنافسة والممارسات المقیدة للمنافسة

الذي تتمتع به في القويالناتج عن استغلال المؤسسات الإقتصادیة المركز الاقتصادي 

ستغلالبإة الإقتصادیة وذلك ، وكذا التعسف الناتج عن وضعیة التبعی4السیطرة على السوق

.5شروط صارمة علیها رضفبلمؤسسات الإقتصادیة وضعیة تبعیة المؤسسات الأخرى لها ا

اریة بین ئثعقود استئما إلى إحتكار الأسواق بالقیام باریة الرامیة دائثممارسات الاستللإضافة 

إلى القضاء  ادفةهالت ، والتجمیعات الاقتصادیة أو إندماج المؤسسا6المتعاملین الإقتصادیین

.7على المنافسة في السوق

الممارسات تعتبر جرائم منافسة وغالبا ما یكون الهدف منها هو الحد من الدخول إلى 

.اق، تحدید الأسعار بشكل تعسفيالسوق ، إقتسام الأسو 

ونظرا لهذه النتائج السلبیة التي تنتج عن هذه الجرائم تدخل المشرع لوضع حد لها 

.مجلس المنافسةسلطاتعن طریق 

20، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 23المادة -1

.، معدل ومتمم2003جویلیة 

، 36، ج ر عدد 03-03لمعدل والمتمم للأمر رقم ، یتعلق بالمنافسة، ا2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -2

.2008جویلیة 02صادر في 

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 06المادة -3

.، المرجع نفسه07المادة -4

.، المرجع نفسه11المادة -5

.، المرجع نفسه10المادة -6

.، المرجع نفسه15المادة -7
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لهذا المجلس سلطة إتخاذ قرارات فعلیة متى إختلت قد خوّلقانون المنافسةفنجد

في كل نص تنظیمي یتعلق ستشارته ، مع إبداء الرأي وإ 1المنافسة في السوق من جهة

خلال إبداء رأیه في مشاریع النصوص التشریعیة من، وبالتالي 2بالمنافسة من جهة أخرى

، وهذا یظهر 3میة فإنه یشارك مشاركة كاملة وفعالة في العملیة التشریعیة والتنظیمیةوالتنظی

.الجرائم الماسة بالمنافسةبموضوعتدخله في النصوص المتعلقة 

كما یتخذ هذا المجلس كافة التدابیر المؤقتة والقیام بكل الأعمال الضروریة للحد من 

.4لتفادي وقوع أضرارا بالمؤسسات الإقتصادیةالممارسات المنافیة للمنافسة بقوة القانون

لاحیاته في توقیع جزاءات بالسلطة القمعیة من خلال صللمجلس تم الاعتراف  كذلك

مع إتخاذ إجراءات وقائیة قبل تسلیط الجزاء عن طریق إتخاذ أوامر معللة وتدابیر مناسبة 

وهذا بصریح ، 5افسةمؤقتة تهدف إلى ردع ووضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمن

.03-03من الأمر رقم  46و 45عبارات المادتان 

الممارسات المنافیة للمنافسة والتي  علىوبذلك خول لمجلس المنافسة فرض عقوبات 

تمثل هذه العقوبات في فرض غرامات وت.تشكل جرائم إقتصادیة خطیرة في مجال المنافسة

ات المالیة أكثر عقوبال تؤثر علیهالاقتصادي ، لأن المتعامل6مالیة على مرتكبي هذه الجرائم

.لأنها تمس نشاطه

مجلس المنافسة سلطة هامة وفعالة في التدخل لوضع حد نقول أن ،النتیجةب

للمخالفات وجرائم المنافسة عن طریق توحي كافة التدابیر اللازمة التي من شأنها ضمان 

ة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ، الرقابة في مجال المنافسمتیش نوال-1

.63قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، ص 

.، معدل ومتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  36و 35المادتین -2

3- Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, édition belkis, Alger, 2011, p 59.

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  37/2و  46راجع المادتین -4

.86، مرجع سابق، ص متیش نوال-5

.، مرجع سابق03-03وما یلیها من الأمر رقم 56أنظر المواد -6
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بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة لكل الجرائم الماسةبالتصدي،السیر الحسن للمنافسة

.رة بالمنافسة الحرة بصفة خاصةوالضا

الثانيالمطلب 

الإقتصادي لمكافحة الجرائم الإقتصادیةسلطات الضبط متطلبات تدخل

صلاحیات جدیدة في تنظیم النشاط الإقتصاديسلطات الضبط الإقتصادي،ل خولت

ولكثرة وإحترافیة ،معاملات الإقتصادیةال نظرا لما یتطلبه هذا الأخیر من سرعة وتطور في

الجرائم في هذا المجال الأمر الذي إستدعى تدخل هذه السلطات في النشاط مرتكبوا هذه 

لخصوصیة الجریمة ونظرا، )ولالأ فرع ال(الإقتصادي كإدارة جدیدة في الحقل الإقتصادي

.)ثانيالفرع ال(الإقتصادیة

الفرع الأول

.لإقتصادي إدارة جدیدة في الحقل الإقتصاديالضبط ات سلطاإعتبار 

یعود إقصاء الإدارة التقلیدیة من دائرة الضبط الإقتصادي لعدم تمكنها من مواكبة 

التطورات السریعة التي تعرفها الأسواق ، وهي لیست مؤهلة للقیام بالوظائف الضبطیة 

ال، ألا وهو ممارسة بالنظر إلى إفتقارها للخبرة والتخصص اللذان یتطلبهما الضبط الفع

الإختصاصات الضبطیة من قبل هیاكل مرتبطة كل الإرتباط بالقطاع الذي تسهر على 

عى إستحداث ة التقلیدیة ، الأمر الذي إستدر ، وهي معاییر غیر مألوفة في إطار الإدا1ضبطه

  .هاوفر فیها كل المعاییر اللازمة لأداء الأدوار المنوطة لسلطات إداریة جدیدة تت

ة نجد أن هذه الإدارة تستجیب لما تملیه التطورات السریعة للأسواق وهذا نظرا بدای

وتمارس إختصاصتها ان النشاط الاقتصادي من جهة،لتشكلها من خبراء ومختصین في مید

ى الوطني السابع حول ضبط النشاط السلطات الإداریة المستقلة، الملتق:أدوات الضبط الإقتصادي،زاویمیة رشید-1

، أیام اسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدةالاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم السی

.2013دیسمبر 09-10
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في القطاع الذي تشرف على ضبطه الأمر الذي یجعلها في وضعیة إتصال مباشر بالأعوان 

یة كاملة بالأوضاع الإقتصادیة في الأسواق بذلك تستطیع الإقتصادیین مما یجعلها على درا

.1مواجهة التغیرات التقنیة السریعة والتكیف مع الأوضاع الجدیدة

وهو أمر أثیر إشكال "السلطة"علاوة على ذلك، منح لهذه الإدارة الجدیدة وصف 

إلیه هنا أن وغموض في مسألة إمكانیة إعتبارها سلطة رابعة في الدولة، وما تجدر الإشارة 

هذا الغموض وذلك بعدم إعتبار  سلطات الضبط الإقتصادي سلطة قد زال المشرع الفرنسي 

هو تبیان الطبیعة الخاصة "بالسلطة"الرابعة، إنما ینبغي من وراء وصف  هذه الهیئات 

والممیزة لها، وأنها سلطات إداریة كباقي الإدارات التقلیدیة ، وأن السلطة التي خولت لها 

ست بذات مفهوم السلطة التي تتمتع بها السلطات التقلیدیة في الدولة فهي محصورة في لی

، وأساس ذلك أن هذه الهیئات أو السلطات الإداریة المستقلة 2أت من أجلهالمجال الذي أنش

تمثل الدولة لكن بوصفها شخص معنوي من القانون العام، ولیس بوصفها سلطة سیاسیة أي 

.3داري لا الدستوريالدولة بالمفهوم الإ

یمنح لها القدرة على إتخاذ قرارات هامة "بالسلطة"تالي تزوید هذه الإدارة الجدیدة فبال

لمباشرة إختصاصاتها باستقلالیة وفعالیة ، وبالرجوع إلى الإختصاصات الممنوحة لهذه الإدارة 

یة لم تكن معروفةختصاصات إستثنائ، وهي ا...نجدها تتمحور بین التنظیم ، الرقابة، العقاب

في إطار الإدارة التقلیدیة، فنجدها مثلا تحل محل السلطة القضائیة في ممارسة الإختصاص 

العقابي كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة، وكذا حلول مجلس النقد والقرض محل 

.السلطة التنفیذیة في إصدار الأنظمة

.06مرجع سابق، ص السلطات الإداریة المستقلة،:أدوات الضبط الإقتصاديأدوات  ،زاویمیة رشید-1

، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في كریمةزعاتري -2

.47، ص 2012-2011القانون، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرةـ، بومرداس، 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور، أعمالالدینعیساوي عز-3

24-23المستقلة في مجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 

.2007ماي 
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دي خاصیة ممیزة وأمر لابد منه لهذا فإن السلطة الممنوحة لسلطات الضبط الإقتصا

لممارستها لمهامها وتدخلاتها في ضبط السوق، بإتخاذ قرارات ملزمة ونافذة خاصة في مجال 

.قمع الأفعال والمخالفات التي ترتكب في المجال الإقتصادي بصفة عامة

تعتبر سلطات الضبط الإقتصادي سلطات إداریة مستقلة وهذا ما یظهر في عدم كما 

السلطات أو هذه الإدارة الجدیدة لأي رقابة إداریة أو وصائیة، وعدم تلقي خضوع هذه

.1تعلیمات من أي جهة أخرى

فهي سلطات مستقلة بموجب النصوص المنشأة لها كما هو الحال بالنسبة لمجلس 

، ونفس  الأمر بالنسبة للجنة البورصة 2المنافسة الذي كیف صراحة بأنه سلطة إداریة مستقلة

.3ى تعتبر سلطة ضبط مستقلةهي الأخر 

ونجد أن الطابع الإداري والمستقل لسلطات الضبط الإقتصادي أمر مدعم لفكرة 

مكافحة الجرائم الإقتصادیة بالنظر إلى صلاحیاتها في إتخاذ قرارات متعلقة بالنشاط 

ات الإقتصادي، المتعلقة بالوقایة والحد من هذه التجاوزات بكل إستقلالیة، فمیزة هذه السلط

الفة لأحكام التشریعیة والتنظیمیة لوضع حد لها ت المخأنها تتدخل قبل حدوث الممارسا

دابیر ردعیة، كتكتدابیر وقائیة، وكذا تتدخل بعد وقوع الجریمة لفرض عقوبات على مرتكبیها 

داري التقلیدي، فهي لا تخضع لا هذه الممیزات تعتبر إدارة جدیدة وخارجة عن الهرم الإلو 

.لرئاسیة أو الوصائیة وتساهم في المحافظة مع النظام العام الإقتصاديسلطة الل

بالنظر إلى كل المعطیات الآنفة الذكر، وبإعتبار سلطات الضبط الإقتصادیة 

وظیفتها الأساسیة هي الضبط فإن ذلك معناها التخصص في المجال الاقتصادي  بفهمها 

مل مباشرة مع المتعاملین الإقتصادیین، لفنیات وآلیات ممارسة النشاط الإقتصادیة والتعا

1-ZOUAMIA Rachid, Les Autorités Administratives Indépendantes et la Régulation

Economique en Algérie, Edition houma, Alger, 2005, p 25.

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم23المادة -2

.، مرجع سابق04-03من القانون رقم 20المادة -3
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الأمر الذي یجعلها تكتشف مختلف المخالفات التي قد یرتكبها والتي قد تضر بالسوق 

.وبالاقتصاد بالشكل العام

ة هو الذي یسمح لها باكتشاف تلها هذه السلطات المستقلبمعنى أن المكانة التي تح

.مختلف الجرائم ذات الصلة بالنشاط الإقتصادي

الثانيالفرع 

خصوصیة الجریمة الإقتصادیة

یعود تدخل سلطات الضبط الإقتصادي في مجال مكافحة الجرائم الإقتصادیة إلى 

میزة وخصوصیة هذه الجریمة، وإلى مقتضیات النشاط الإقتصادي الذي یتطلب نوعا من 

.الفعالیة والسرعة والتخصص، وهذا ما لا یمكن الإدارة التقلیدیة القیام به

دا خطیرا لكیانات شكل تهدیقتصادیة خلافا للجریمة العادیة، تالجریمة الإ أنفنجد 

یرها الضار على الإقتصاد فبفعل التطورات الإقتصادیة ظهرت أشكال الدولة بسبب تأث

نین والتعقید جعل من إرتكابها، مع بلوغها قدرا من التفمختلفة لهذه الجرائم وتنوع أسالیب 

.1وملاحقة الجناةالصعب إجراء التحري 

لأن هذا النوع من الجرائم یتسم بقدر عال من التعقید وبالصفة العالمیة فقد یبدأ 

، كالجرائم المالیة 2التخطیط والتنفیذ للجریمة في دولة أو أكثر لیتم تنفیذها في دولة أخرى

یة وأبرزها جریمة تبییض الأموال التي یصعب الكشف عنها والتي ترتكب في الأوساط المال

.تتعدى حدود الدولنهارفي فإولمة القطاع المالي والمصوبع

الإقتصادیة تتم بكل براعة وفي صورة منظمة ومن قبل تقنین ومختصین فنجد الجرائم

ن أشخاص ذوي مكانة ومركز قوي وهم تصادیا لكونها غالبا ما ترتكب مفي ذلك، وأقویاء إق

عولمة الجریمة الإقتصادیة بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة عباس أبوشامة عبد المحمود، -1

.114-113، ص ص 2007السعودیة، 

.61، ص ن.س.، المطول في القانون الجنائي للأعمال، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دأمحمد بوزینة أمنة-2
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إضافة لذلك فمع .بنوك والمؤسسات المالیةوحتى ال1المتعاملین الإقتصادي ورجال الأعمال

التطور التكنولوجي والعلمي والذي ساهم في تطور إرتكاب الجرائم الإقتصادیة عن طریق 

إستعمال تقنیات حدیثة وبمهارة فائقة وهو ما یؤثر في عملیة إكتشاف هذه الجرائم التي 

عة هذه التقنیات في ترتكب خاصة بواسطة التقنیات الحدیثة وصعوبة إثباتها نظرا لسر 

.2إرتكابها وطمس أثارها قبل إكتشافها

تتمیز بنوع من التعقید والإحترافیة في إرتكابها فعملیة ائموعلیه ما دام أن هذه الجر 

لفنیة والتي نجدها ضمن الكشف عنها ومعاینتها تتطلب التخصص الدقیق والخبرة والمعرفة ا

دها بهذا النوع من الخصوصیات فهي مختصة زویداریة المستقلة والتي تم تالسلطات الا

  هإلى طبیعتها التي نجدها ذات معرفة وخبرة فنیة في متابعة هذومتخصصة في ذلك بالنظر

.الجرائم

لتشكیلتها من خبراء ومختصین في المیادین الإقتصادیة والمالیة من جهة، وللآلیات 

من جهة أخرى، نظرا إلى أن لجرائم لیة التحري ومعاینة هذه اوالوسائل التي تستعملها في عم

التحري عن هذه الأخیرة تتطلب كما سبق القول أشخاص مؤهلین للقیام بالتحقیقات اللازمة 

.3لمعاینتها والكشف عنها مع منحهم صلاحیات تدور بین الوقایة من الجریمة وقمعها

یا یكاد ولهذه الأسباب ولطبیعة النشاط الإقتصادي أصبحت الإدارة تلعب دورا رئیس

مجال مكافحة وإكتشاف الجرائم ر الذي تلعبه الجهات القضائیة فيیطغي على الدو 

خصیص إجراءات معینة لملاحقة خل سلطات الضبط الإقتصادي وتالإقتصادیة، فضرورة تد

وقمع هذه الجرائم أمر یبرره طبیعة المصلحة التي یحمیها القانون وهي المصلحة الإقتصادیة 

جرائم الشركات نموذجا، أطروحة لنیل -خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالبن فریحة رشید، -1

عة أبو بكر بلقاید، تلمسان، وق والعلوم السیاسیة، جامشهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحق

.51، ص 2017

دكتوراه في درجة، خصوصیة إجراءات قمع الجرائم الإقتصادیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل أیت مولود سامیة-2

.04، ص2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون،العلوم،

.18المرجع نفسه، ص -3
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التي تتطلب حمایتها بتبني سیاسة جزائیة وفئات قانونیة جدیدة في الدولة العامة للدولة، و 

ها إلا هذه دة والمتعلقة بمسائل فنیة لا تفقهتكفل قمع وملاحقة هذا النوع من الجرائم المعق

والتي ساهمت في وضع النصوص .السلطات الإداریة المختصة بضبط النشاط الإداري

بجزاءات غیر جنائیة تحقق ذات  الجرائمادیة وقمع هذه القانونیة لضبط القطاعات الإقتص

جزائیة ومعقدة تضر بالمصلحة إجراءاتلعقوبة الجنائیة تفادیا في ذلك الهدف الذي تحققه ا

.1التي یحمیها القانون

فطبیعة النشاط الإقتصادي الذي یتطلب السرعة والتطور فلابد بذلك أن تكون 

وقایة من الجرائم المرتكبة في المجال الإقتصادي تفرض الإجراءات المتعلقة بالحمایة وال

وجود سلطات تعمل على ضبط ورقابة النشاط الإقتصادي مع إتباع إجراءات مرنة في عملیة 

عبئ القضایا على وخدمة لجهاز العدالة عن طریق تخفیفردع الجرائم خدمة لهذا النشاط، 

صور وجمود في التحري والتحقیق حول المحاكم التي تتمیز بطول الإجراءات والتي عرفت ق

الجرائم، وهذا تماشیا مع السیاسیة الجزائیة الحدیثة المعروفة بإزالة التجریم أو الحد من 

  . العقاب

.18مرجع سابق، ص ، خصوصیة إجراءات قمع الجرائم الإقتصادیة في القانون الجزائري،أیت مولود سامیة-1
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الثانيالمبحث 

تدخل سلطات الضبط الإقتصاديمجالات

مكافحة الجرائم الاقتصادیةل 

أن من بین المجالات التي لنایظهر،بالنظر إلى الواقع الاقتصادي، والنظام القانوني

المالي ت باهتمام المشرع في موضوع تنظیمها وضرورة ضبطها هما المجالي ظیأح

حركة لرؤوس أموال دائمة ما، لأن فیهماوخصوصیتهمابالنظر إلى خطورتهوالمصرفي،

.، والمؤسسات المالیة وشركات التأمینعبر القنوات البنكیة

كوسیلة لإرتكاب جرائم خطیرة، وهذا ما سیتم تناوله في نواتهذه الق وغالبا تستعمل

المطلب (بالتطرق إلى المجال المصرفي في حدى علىكل مجال بدراسةهذا المبحث 

.)مطلب الثانيك(والمجال المالي ،)الأول

الأولالمطلب 

المجال المصرفي

ننة، فهو ذو ومن المجالات المققطاع حساس واستراتیجيیعتبر المجال المصرفي 

تأثیر دائم على حركیة النشاط الاقتصادي ومن أبرز المجالات التي عرفت الضبط 

الاقتصادي نظرا لأهمیة وإرتباطه بإقتصاد الدولة بتوفیر السیولة المالیة ، لذا نجده من أكثر 

المجالات عرضة للجرائم الإقتصادیة من زاویة إعتبار البنوك والمؤسسات المالیة قناة 

لخطورة وتنوع الجرائم التي ترتكب فیه، وكذا)ولالأ فرع ال(اب هذا النوع من الجرائم لإرتك

.)ثانيالفرع ال(
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الأولالفرع 

.اعتبار البنوك والمؤسسات المالیة قناة لإرتكاب الجرائم الإقتصادیة

تشكل البنوك والمؤسسات المالیة القناة الأكثر إستهدافا لإرتكاب الجرائم الاقتصادیة،

وهذا بالنظر إلى طبیعة الخدمات التي تقوم بها والمتسمة بالتعدد والتنوع كفتح الحسابات 

الخ، وأمام هذا ...البنكیة، تحصیل الشیكات، تحویل الأموال، تقدیم القروض إدخار الموال

بع تنوع أسالیب إرتكاب الجرائم في هذه القنوات، تالتعدد في العملیات المالیة الأمر الذي یست

لك لسرعة هذه العملیات والسریة المصرفیة التي تتطلبها المهنة دون الكشف عن وذ

.1مرتكبیها

بالنظر إلى الواقع العملي نجد أن البنوك خاصة هي الأكثر إستفحالا بهذه الجرائم 

الخ، فمرتكبوا هذه الجرائم یقومون ...خاصة جرائم تبییض الموال، جرائم العملیة، الفساد،

همیة قصد مساهمتها في فتح المجال للتعامل مع البنوك وبإسمها، مع بإیجاد شركات و 

، قصد إتمام العملیات 2إمكانیة تعاون موظفو هذه المؤسسات مع مرتكبو هذه الجرائم

.المشبوهة بكل إحترافیة دون الكشف عنها خاصة بالاستعانة بالأسالیب الحدیثة

المنافسة خاصة، فنجد إشتداد وفي نفس السیاق، طبیعة العمل المصرفي القائم على

عملیات التسابق والتنافس بین هذه البنوك والمؤسسات المالیة لجذب أكبر عدد ممكن من 

العملاء ورفع أرباحها ومعدلات الفوائد، هذا من  شأنه یرفع درجات إرتكاب الجرائم المصرفیة 

.3نظرا لعدم إعطاء البنوك في هذه الحالة أهمیة لمصدر الأموال

، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم تدریست كریمة-1

.05ص ، 2014ود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مول

دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال، الملتقى حول مكافحة الفساد وتبییض سي یوسف زاهیة حوریة،-2

، ص ص 2009مارس  11و 10تیزي وزو، یومي الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

03-04.

.10مرجع سابق، ص لبنوك في مكافحة تبییض الأموال،، دور اتدریست كریمة-3
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هة أخرى تشكل البنوك والمؤسسات المالیة دورا رئیسیا في إقتصاد الدول لكونها جمن 

الإطار العام الذي تتجمع فیه المدخرات الوطنیة لكافة فئات المجتمع والتي بدورها یستفاد 

منها على شكل قروض وإعتمادات لممارسة مختلف المشاریع، وبالتالي نجد تنوع أسالیب 

بوا هذه الجرائم في هذا المجال وجدوا هذه البنوك والمؤسسات المالیة التعامل معها، فإن مرتك

الوسیلة المثلى والفعالة لإرتكاب الجرائم المختلفة، بذلك أصبحت هذه المؤسسات المكان 

.1الخصب لهذا النوع من الجرائم

الأموال الناتجة من الجرائم المختلفة  أوولهذا مختلف الجرائم غیر المشروعة 

ة منها یلجأ مرتكبو هذه الجرائم قصد إضفاء المشروعیة علیها یقومون بإدخالها في للإستفاد

.2الیة عدیدة لاسیما البنكیة منها إخفاء للمصدر الحقیقي لهاقنوات م

إنتشار مثل هذه الجرائم في الوساط البنكیة والمالیة إلى العملیات التي ویرجع سبب 

م على الإیداع وتحویل الأموال، وللحركة الدائمة  تؤدیها وإلى طبیعة العمل المصرفي القائ

موال عبر هذه القنوات، إضافة لتوفرها على ادوات بنكیة متنوعة وفي متناول لرؤوس الا

كتشافها ویغطي عملیة مرتكبو هذه الجرائم نظرا لسرعة الإنجاز والتعقید وهو أمر یصعب إ

تشار وإرتكاب حیط الأنسب لإنذا القطاع المصرفي والمالي یكون الملهو  ،الكشف عنها

مع ظهور الأسالیب الإلكترونیة الحدیثة كإحدى الوسائل السریعة خاصة الجریمة الإقتصادیة 

موال غیر لإرتكاب جریمة تبییض الأموال وجرائم الفساد المالي، والتي تساهم في تحویل الا

هذه التقنیات الحدیثة المشروعة إلى أموال مشروعة مع صعوبة تتبع هذه الجرائم وهذا نظرا ل

.3كأجهزة الصراف الآلي، الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، بنوك الأنترنت

.15، ص مرجع سابق، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال،تدریست كریمة-1

.15المرجع نفسه، ص -2

أثار جریمة تبییض الأموال وطرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة جاوي حوریة، -3

جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، العلوم، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الدكتوراه في

.44، ص 2019
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لمشروع كما أن كل العملیات التي تنتهجها هذه الجرائم من اجل إخراجها إلى الطابع ا

متوفرة في مجال البنوك والمؤسسات المالیة، بدایة من ، نجدها والأصلي وإعادة إستغلالها

داعها في المصاریف لتخلص من هذه الأموال عن طریق إییداع الذي یقضي اعملیة الإ

تتم في والتي عادة ما.خطوة أولیة، مع طمس وإخفاء مصدرها غیر المشروع وذلك بتمویهها

ي إرتكبت فیه الجرائم الأصلیة، أي تمویهها في مصارف أخرى أماكن مخالفة للأماكن الت

ائمن طریق إدماج هذه الموال القذرة وتغطیة للجر ومختلفة وتلیها عملیة الإدماج ع

الإقتصادیة، في مشاریع إقتصادیة وإستثماریة ومزجها بأموال مشروعة وتتم بصفة غامضة 

.في إطار البنوك والمؤسسات المالیة دون الكشف المسبق لها

ئم وعلیه یظهر لنا أن البنوك والمؤسسات المالیة هي المستهدفة أكثر من إرتكاب الجرا

:الإقتصادیة فیها وهذا بالنظر إلى 

.إیداع وتحویل الأموال الإجرامیة یكون عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة-

البنوك والمؤسسات المالیة المكان الأنسب لإختلاط ومزج الأموال المشروعة وغیر -

موال غیر المشروعة بالتالي هي فرصة المشروعة، بذلك یصعب الكشف عن هذه الأ

.اب وإنشار الجرائم في هذه الأوساطلإرتك

تهریب الأموال إلى الخارج عن طریق البنوك بإیداع النقود في حسابات جاریة في -

.المصارف وتحویلها إلى الدول الأخرى

ظهور البنوك الإلكترونیة مما یساهم في فتح مواقع صوریة وغیر قانونیة للبنوك مع -

.كتشاف الفاعلینزیادة لتتبادل مبالغ مالیة معتبرة دون إ

إیداع وسحب الأموال من مختلف الحسابات هزة الصراف الآلي التي تعمل على أج-

المصرفیة بسهولة فائقة وهو الأمر الذي یسمح بإجراء العملیات المشبوهة، وكذا 

البطاقات الذهبیة التي تسهل عملیة سحب الأموال في مختلف الدول كما تعمل على 



الإطار القانوني لتدخل سلطات الضبط الاقتصادي لمكافحة للجرائم  الاقتصادیةالفصل الأول

-24-

عنه تحویل الأموال غیر المشروعة على حسابات جدیدة دون الدفع إلكترونیا قد ینتج 

، وهذه تقنیات حدیثة تابعة للعملیات المصرفیة التي تقوم بها معرفة حقیقة المعاملة

.البنوك والمؤسسات المالیة

، وباعتبار البنوك والمؤسسات المالیة القناة الخصبة لإرتكاب هذه الخطورةأمام 

مجال المصرفي یمثل القوة الإقتصادیة للدولة وإحدى المصادر الجرائم الإقتصادیة، وأن ال

الهامة لتمویل العملیات الإقتصادیة والإستثماریة، فأي خلل في هذا النظام یؤدي إلى خسائر 

.وأزمات مالیة وإقتصادیة

لهذه الأهمیة تتدخل سلطات الضبط الإقتصادي في هذا المجال الحساس عن طریق 

المتمثلة في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة لضبط وتنظیم سلطات الضبط المصرفیة 

زات والاختلالات التي قد تسود فیه و النشاط المصرفي، لتخصصها في ذلك، بقمع كل التجا

عرضة لإرتكاب الجرائم المرتبطة بالأموال كما سبق القول فتتدخل بإعتباره أكثر المجالات 

ل والرقابة الدائمة علیه قصد الكشف المسبق هذه السلطات عن طریق تنظیم هذا المجا

للجرائم المصرفیة والمالیة ومحاربتها باستخدام آلیات ووسائل مختلفة حمایة من هذه الجرائم 

.والعمل على استقرار العملیات والأنشطة الاقتصادیة

الثانيالفرع 

الماليالجرائم المرتكبة في المجال طبیعة 

، ونجدها مختلفة ومنتشرة في الأجهزة المالیةلجرائم الجرائم المصرفیة من أخطر ا

، جریمة إفشاء السر )أولا(وعلى سبیل المثال نذكر جریمة تبییض الأموال المصرفیة بكثرة، 

)ثانیا(المصرفي 
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:جریمة تبییض الأموال: أولا

تعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر الجرائم التي قد تواجه القطاع المصرفي، 

عن نها إضفاء الشرعیة على أموال غیر مشروعة، بمعنى تطهیر أموال ناتجة ویقصد م

یة عن طریق القیام بتصدیرها إضفاء علیها طابع المشروعأعمال إجرامیة مخالفة للقانون مع 

داعها في المصاریف الوطنیة أو مصاریف الدول الأخرى، أو استثمارها وغیرها من أو إی

، وتكون هذه الجریمة مسبوقة بجریمة أصلیة 1قي لهذه الأموالالطرق التي تخفي الطابع الحقی

.2وغیرها من الجرائم...كجرائم الإتجار بالمخدرات أو السرقة أو الإختلاس، الفساد

جهزة المصرفیة أو المالیة وكأنها مستمدة من وإیداع الأموال الناتجة عنها في الأ

ها دور مساعد في إنتشار تبییض لالبنوك والمؤسسات المالیة  أنمصدر مشروع، نظرا 

الموال لأنها تعد المكان الآمن والمساعد الذي تتم فیه هذه الجریمة نظرا لما تتوفره من 

ظروف ملائمة لذلك كسریة المعاملات، ونظرا لما تتمیز به من تقنیات بالغة من الحداثة 

البنوك والمؤسسات ، الذي جعل....والتعقید كالتحویلات المصرفیة الإلكترونیة، الأنترنت

.3المالیة الوسیلة المثلى والأكثر إغراء لتنظیف الأموال القذرة

وعلیه، فجریمة تبییض الأموال تلحق أضرار جسیمة بالسیاسة الإقتصادیة عامة 

وبالمؤسسات المالیة والمصرفیة خاصة إضافة لتأثیرها المباشر على قیمة العملة الوطنیة، 

، وذلك بإستبدال العملة الوطنیة الناتجة من أنشطة إجرامیة وعلى النظام النقدي الوطني

الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل صالحي نجاة،-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، 

.07، ص 2010-2011

، ص 2012زیع، الجزائر، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتو منصور رحماني، -2

41.

لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص جریمة تبییض الأموال، وسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة عبد السلام حسان، -3

.46، 2016، جامعة لمین دباغین، سطیف، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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،كما لها أثر سلبي على العملیات البنكیة، 1بعملة أجنبیة مع زیادة الطلب على هذه الأخیرة

حیث تؤدي هذه الجریمة إلى إضعاف عملیات البنوك وتشكل خطر على سمعة القطاع 

.2المصرفي ككل في الدولة المعنیة بالجریمة

مر الذي جعل الدول تسعى إلى إبرام عدة إتفاقیات للحد ومكافحة هذه الجریمة الأ

الجهاز المصرفي، كون أن هذا الأخیر القناة الأكثر فاعلیة في تفشى  علىوفرض رقابة 

وذلك نظرا إلى طبیعة النشاطات المصرفیة التي تقوم على الزیادة ،جریمة تبییض الأموال

.3ات المالیةء والإیداعتمرة في استقطاب العملاالمس

موال فرض المشرع الجزائري هذه الخطورة التي تتمیز بها جریمة تبییض الأأمام 

على البنوك ضرورة الإلتزام بقواعد الحذر المفروض علیها 014-05بموجب قانون رقم 

.والإخطار المسبق عن هذه الجریمة في حالة الشبهة

على أعمال البنوك والمؤسسات لرقابة الإشراف واإضافة لتولي اللجنة المصرفیة

.المعنیةعلى المؤسساتثبوت الجریمة تفرض إجراءات تأدیبیةالمالیة وعند

:جریمة إفشاء السر المصرفي:ثانیا

، وذلك ةالإلتزام بالمحافظة على السر المصرفي هو المبدأ العام في العملیات المصرفی

لمهنة لللجهات المحددة قانونا، وهذا  نظرا بعدم تقدیم المعلومات الخاصة بالعملاء إلا

عاتق البنوك  على المصرفیة القائمة على الثقة وضمان سریة المعاملات، وهو إلتزام

.جریمة معاقب علیها قانونایشكل ذلك لمخالفة فأي  ،لمؤسسات المالیةاو 

الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مرجع سابق، صالحي نجاة،-1

  .14-13ص ص 

.149كافحة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص ، دور البنوك في متدریست كریمة-2

الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، مرجع سابق، صالحي نجاة،-3

  .38ص 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها،2005فبرایر 06، مؤرخ في 01-05القانون رقم -4

.، معدل ومتمم2005فبرایر 09، الصادر بتاریخ 11ج ر عدد 
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ویعود تجریم فعل إفشاء السر المصرفي نظرا للأضرار التي تترتب من ذلك وكذا 

ة العامة عن طریق زیادة الثقة في القطاع المصرفي بما یجعله جاذبا لرؤوس حمایة المصلح

حدود الدولة إذا 1الأموال الوطنیة أو الأجنبیة، منعا بذلك هروب الرأسمال الوطني إلى خارج

ما شوهد عدم مصداقیة السر المصرفي في الدولة، فعدم مراعاة للسریة المصرفیة والكشف 

ت الخاصة للعملاء والزبائن أمر من شأنه النفور من المصارف وعدم التعامل عن المعاملا

.معها مما یشكل ركود الإقتصاد الوطني

المشرع فرض الإلتزام بالسر المصرفي على أعضاء مجلس إدارة بنك لهذا نجد 

من قانون النقد والقرض، الذي ألزم أعضاء مجلس الإدارة 25الجزائر بموجب نص المادة 

إفشاء معلومات وعملیات إطلعوا علیها، كما فرض هذا الإلتزام على أعضاء مجلس بعدم

من نفس القانون، كما یتعین هذا الإلتزام على كل 16النقد والقرض وهذا بصریح المادة 

البنوك والمؤسسات المالیة والقائمون بإدارتها، نظر لما له من أضرار على سریة الحسابات 

ولقد تناول قانون النقد دأ العمل المصرفي القائم على الثقة المتبادلة، المصرفیة من جهة، ومب

117بموجب المادة "السر المهني"والقرض السر المصرفي في الباب الرابع منه بعنوان 

منه، ویخضع هذه الجریمة للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات وهي الحبس 

.والغرامة المالیة

ي أمر السریة المصرفیة قد یشكل أحد العقبات في مجال صرامة المشرع ف لكن

المنع بمكافحة عملیات أو جرائم تبییض الأموال، نظرا لما تقتضیه طبیعة العمل المصرفي

ریق للأموال التام من الإطلاع على عملیات و ودائع العملاء، وهذا قد یشكل ملجأ وط

.كشف عن سریتهاداعها في البنوك مع صعوبة الالمشبوهة التي یتم إی

، إلتزام المصارف بعدم إفشاء السر المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون مصطفاوي أمینة-1

.17، ص 2012، 1ة الحقوق، جامعة الجزائر الأعمال، كلی
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بها في المصارف والتي تعتمد لمن جهة أخرى فعملیات تبییض الأموال تتم غا

الحسابات السریة المصرفیة فإن المكافحة تتطلب الإطلاع على تلك الحسابات وهذا أمر 

یدفع الزبائن إلى عدم الإلتجاء لفتح حسابات لدى تلك المصارف وهذا یؤثر في العملیات 

1قتصادیةالإستثماریة والإ

الثانيالمطلب 

المجال المالي

هو الآخر من أبرز المجالات في الإقتصاد الوطني، ولا یقل أهمیة المجال المالي

عن المجالات الأخرى، بإعتباره یندرج ضمن الخدمات المالیة، ومن أهم المیادین خصبة لما 

، ویعتبر الركیزة الأساسیة في تحقیق الفعالیة الإقتصادیة في الكثیر من الجوانبأهمیةله من 

للنشاط المالي لإرتباطه بالأسواق المالیة أو البورصة من جهة وشركات التأمین من جهة 

أخرى، فبالتالي نجده هو الآخر عرضة لمخاطر إرتكاب الجرائم الإقتصادیة نظر للحركة 

ة لإرتكاب الدائمة لرؤوس الأموال في هذین المجالین الأمر الذي یجعل منهما حلقة مستهدف

فرع ال(مع التنوع وإختلاف الجرائم المرتكبة فیهما، )ولالأ فرع ال(الجریمة الإقتصادیة 

.)ثانيال

الفرع الأول

إعتبار البورصة وشركات التأمین حلقة لإرتكاب الجرائم الإقتصادیة

تعتبر الأسواق المالیة والمؤسسات غیر المصرفیة هي الأخرى القناة المستهدفة 

لإرتكاب الجرائم الإقتصادیة، بالنظر إلى أن البورصة قناة لإرتكاب الجریمة الإقتصادیة 

).ثانیا(كذلك حلقة لإرتكاب هذه الجریمة وشركات التأمین التي تعتبر)أولا(

.42مرجع سابق، ص لأعمال،القانون الجنائي للمال وامنصور رحماني، -1
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:جرائم الإقتصادیةالبورصة قناة لإرتكاب ال: أولا

یشكل السوق المالي مركز لإنتشار وإرتكاب مختلف الجرائم الإقتصادیة المالیة 

خاصة، وهذا بالنظر إلى طبیعة النشاط البورصي الذي یقوم على حركة رؤوس الأموال 

لمصرفي، فنجده مكان مستغل بكثرة من طرف مرتكبو مختلف التقنیات مثله مثل القطاع اب

.القیام بعملیاتهم المشبوهةالجرائم قصد 

بالعودة إلى خصوصیة النشاطات المالیة التي تقوم بها شركات البورصة نجدها 

، أمر 1متنوعة من حیث سرعة التداول، وضخامة هذه التدولات، مع تنوع المنتجات المالیة

ي لعل أكثرها عرضة للإرتكاب هرتكاب جرائم مالیة كثیرة، و یجعل هذه من البورصة قناة لإ

جریمة تبییض الأموال ذلك من خلال قیام الجاني بإجراء عملیات مالیة عن طریق الشركات 

لأمر االعاملة في البورصة بهدف إدخال الأموال غیر المشروعة لرأسمال هذه الشركات، 

الذي یؤدي حتما إلى إندماجها في حركة التعامل في البورصة دون معرفة مصدرها وهذا ما 

.2یصعب أمر تتبعها

م القیام بإعادة ثفیعمل مرتكبو هذه الجریمة على شراء الأسهم والسندات في البورصة 

بیعها لاحقا والحصول على سعرها بموجب شیكات أو حوالات مالیة، بذلك یقضي على 

كما تستعمل البورصة بكثرة في عملیات إجرامیة عن طریق إنشاء ،المصدر غیر المشروع 

من أموال قذرة وناتجة عن فساد، وتصدر بذلك عدد كبیر شركات وهمیة أو شركات جدیدة

، 3من الأسهم في البورصة ثم تبیعها بطریقة مشروعة، ویحصل المجرمون على أموال نظیفة

ناهیك عن المخاطر التي تنتج عن هذه العملیات التي تؤدي إلى إنهیار البورصات التي 

دراسة للجهود الدولیة وكیفیة -، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهابعبد الرزاق یخلف-1

الاستفادة منها في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، 

.46، ص 2012، 3ادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر كلیة العلوم الإقتص

.33مرجع سابق، ص ، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال،تدریست كریمة-2

.46، مرجع سابق، ص ، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهابعبد الرزاق یخلف-3
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فاجئ للأوراق المالیة التي یترتب علیه تستقبل هذه الأموال غیر المشروعة، نتیجة البیع الم

.1حدوث إنخفاض حاد في أسعار الأسهم مما یؤثر على إقتصاد الدولة

إضافة لذلك نجد أن الأسواق المالیة موقع لتمركز الشركات الإقتصادیة بالتالي فهي 

نافسة لا تخلو من المنافسة، فغالبا ما ترتكب هذه الشركات الجرائم الإقتصادیة المتعلقة بالم

خاصة، كالإتفاقیات المقیدة للمنافسة، والتجمعات الإقتصادیة الرامیة إلى غلق الأسواق 

وعرقلة المنافسة المشروعة وغیرها من الممارسات الإجرامیة، فبالنظر إلى طبیعة العمل 

البورصي القائم على البیع شراء المستندات والأسهم المالیة فغالبا ما تكون شركات بورصیة 

.یة قویة تسیطر على الشركات المتوسطة باستغلال نفوذها الإقتصادي والماليتنافس

موال الناتجة من أنشطة إجرامیة وعملیات الفساد لغرض إخفائها وعدم كشف فكل الأ

أو السوق المالي لغرض البورصةالسلطات المعنیة عن مصدر هذه الأموال یتم اللجوء إلى 

بفوائد وعائدات مشروعة ونظیفة دون الشك في مصدرها إستثمارها وإعادة تحویلها، وترجع 

لأن شركات البورصة عملت على طمس معالم الجریمة، ولهذا فإن البورصة تشكل قناة 

ولهذا تم إستحداث لجنة البورصة قصد تنظیم ومراقبة ...لإرتكاب الجرائم المالیة یإمتیاز

.خاصةنشاط البورصة من كل التجاوزات وهذا النوع من الجرائم 

:شركات التأمین حلقة لإرتكاب الجرائم الإقتصادیة:ثانیا

شركات التأمین على غرار البنوك والمؤسسات المالیة قناة خصبة لإرتكاب الجرائم 

من هذه بعها المالي، فالأموال المتحصلة الإقتصادیة، فهي من القطاعات المهددة نظرا لطا

تكون محل لجرائم أصلیة ذات صلة مباشرة الشركات قد یرد بشأنها غموض وشبوهات بأن 

.بجرائم تبییض الأموال خاصة

.37مرجع سابق، ص في مكافحة تبییض الأموال،، دور البنوكتدریست كریمة-1
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وذلك عن طریق إستخدام عدة أسالیب لذلك كالقیام بشراء وثائق تأمین ذات قیمة 

عالیة بهذه الموال غیر المشروعة من وكلاء التأمین ثم بعد ذلك إعادة إلغائها بخصم خلال 

بذلك یحصل على شیك من شركة التأمین ویضفي به الفترة القانونیة لإلغاء هذه الوثیقة، 

.1الصفة المشروعة على هذه الأموال غیر المشروعة

بأكثر تفسیر، بالعودة إلى طبیعة عمل شركات التأمین المتمثل في تغطیة المخاطر، 

بحاجة دائمة لكم هائل من الأموال أنهاواستقبال الأقساط، وتقدیم التعویضات اللازمة كما 

أمین لتعود على المؤمنین لهم بشكل تحویلات مصرفیة لسداد الأقساط وإعادة كأقساط ت

التامین أو تعویض خسائر، بذلك یظهر لنا أن أنها قناة لإرتكاب الجرائم المالیة عن طریق 

قناة هامة لعبور لجوء مرتكبو هذه الجرائم إلى هذه الشركات لطلب الضمان، بهذا تكون 

ض المصدر، لكون أن هذه الشركات تقبإجرامیة المجهولةأنشطة الأموال القذرة الناتجة عن

تطبیقا 2أموالا من هذه العصابات الإجرامیة، مقابل إبرام عقود التأمین ودفع الأقساط اللازمة

.لقانون التأمین

مع صعوبة الكشف عن هذه العملیات الإجرامیة ما دام أنها تتم بطریقة مشروعة، 

التي ساهمت في دخول هذه الأموال إلى شركات التامین كدفع بالنظر إلى ان العملیات 

الأقساط ذات قیمة مالیة كبیرة، وكذا إكتتاب عقود التامین على الحیاة وتغطیة المخاطر تتم 

بطریقة مشروعة الأمر الذي یصعب الكشف عنها، فنجد مرتكبو هذه العملیات یستغلون 

ة إحتیالیة عن طریق دفع مبالغ جد ضخمة شرعیة هذه العملیات التي لا شبهة فیها بطریق

.لهذه الشركات التي في حاجة دائمة لهذه الأموال لمباشرة نشاطها

في نفس السیاق ، مرتكبو الجرائم الإقتصادیة وعلى رأسها جرائم تبییض الأموال في 

محددة من أنواعلجؤون إلى شراء وثائق تأمین ودفع الأقساط على یمجال شركات التأمین

.34-33مرجع سابق، ص ص ، دور البنوك في مكافحة تبییض الأموال،تدریست كریمة-1

موال، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال، شركات التأمین في مواجهة تبییض الأ،إرزیل الكاهنة-2

.01، ص 2009مارس 11-10تیزي وزو، یومي كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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خاطر ویتم في ذلك إختیار الخطر السریع الوقوع الذي یتطلب دفع أقساط مرتفعة بعدها الم

منه، یتدخلون بالتآمر مع موظفو شركة التأمین بعد سریان العقد في وقوع الخطر المؤمن 

مین ویوضع في حساب بنكي مما یسمح بتبییض الأموالفیحصلون بعدها على مبلغ التأ

.1مینات التأغیر المشروعة عن طریق شرك

إضافة لذلك، یمكن لمرتكبوا الجرائم الإقتصادیة تأسیس شركات التأمین في إطار 

غیر مشروع الهدف منها هو القیام بالعملیات الإجرامیة المشبوهة، كتأسیس شركات التامین 

بغرض إخفاء الأموال التي تأتي من مصدر غیر مشروع مع تحویل الأموال وتهریبها إلى 

تقوم بضخ هذه الأموال بغیة التخلص من مصدرها الحقیقي في المعاملات الخارج، كما

.2التجاریة والإقتصادیة المشروعة

لقطع الصلة offshore3خاصة في إطار إستخدام شركات التأمین خارج الإقلیم 

بین الأموال المشبوهة ومصدرها غیر المشروع حیث یتولى التأمین لصالح مبیضي الأموال 

لال تلقي الأموال القذرة على شكل أقساط، ثم تعمل على خلق نظام محاسبي مثلا من خ

دقیق وحید لتظهر بمظهر الشرعیة، ویقوم المبیضون بتقدیم تعویضات مموهة وزائفة ثم 

.4ترتیبها مسبقا مع هذه الشركات لتقوم بدفع هذه التعویضات التأمینیة

مة الإقتصادیة بصفة عامة، أمام إستهداف شركات التامین كقناة لإرتكاب الجری

وجرائم تبییض الأموال خاصة، ونظر لمخاطر هذه العملیات الإجرامیة وجب تدخل 

التشریعات لتنظیم ورقابة أكثر لنشاط التامین، الأمر الذي أدى بالمشرع بإستحداث في 

لجنة الإشراف على التأمینات التي تعمل على ضبط هذا النشاط الخطیر، كما ألزم 2006

.48، مرجع سابق، ص ، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهابعبد الرزاق یخلف-1

.04مرجع سابق، ص موال،شركات التأمین في مواجهة تبییض الأ،إرزیل الكاهنة-2

الیم التي یوجد بها تنظیم عام یخص الأنشطة المالیة الوطنیة هي مراكز مالیة خارجیة وتعرف أنها البلدان أو الأق-3

شركات التأمین ،إرزیل الكاهنةبالوزارة مع تنظیم إستثنائي للأنشطة الدولیة بغیة جلب حركیة إقتصادیة كبیرة ومتجددة، 

.03مرجع سابق، ص موال،في مواجهة تبییض الأ

.49-48، مرجع سابق، ص ص تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، متطلبات نظام فعال لمكافحة عبد الرزاق یخلف-4
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الشركات هي الأخرى بضرورة التدخل في عملیة إعلام السلطات المختصة بكل  هذه

المتعلق 01-05بهذا النوع من الجرائم وهذا ما جاء في قانون رقم 1العملیات المشبوهة

.بمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

الثانيالفرع 

صور عن الجرائم المرتكبة في المجال المالي

للمجال المالي تجعل منه أكثر عرضة لإرتكاب الجرائم مالیة الطبیعة  الخاصة

خطیرة ومتنوعة حسب الغرض والهدف المقصود تحقیقه، وهذه الجرائم منها ما هي جرائم 

.)ثانیا(وجرائم التأمین )أولا(بورصیة 

الجرائم البورصیة: أولا

:كثیرة نذكر منهاالجرائم التي تواجه السیر العادي للسوق المالي بطریقة منتظمة إن 

:جریمة عرقلة السیر المنتظم للبورصة-أ 

البورصة وسیلة للتداول الأموال وتنمیتها عن طریق تكوین واستثمار أموال المتدخلیین 

في السوق المالي، لكن رغم ذلك تعتبر من زاویة أخرى وسیلة للسیطرة والإحتكار، ولتنشیط 

للقیم المنقولة المتداولة التي تساعد في البورصة لابد من وجود ممارسات وحركات مالیة

عملیة ":تنشیط عملیة العرض والطلب والتي تتم عن طریق المضاربة والتي یقصد منها

إعادة بیعها بسعر أكبر في شراء القیم المتداولة فیها بسعر معین وفي وقت محدد قصد 

.2"وقت لاحق

شركات ....الإخطار بالشبهةیخضع لواجب ":، السالف الذكر على01-05من القانون رقم 19حیث تنص المادة -1

".مینالتأ

ون، كلیة أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قاندراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-2

.105ص ، 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بعملها على معادلة العرض وتمثل المضاربة القوة المنشطة لبورصة وسبب لرواجها 

والطلب قصد إستقرار وتوازن الأسعار غیر أن هذه المضاربة مثلما تساعد في تطویر 

واستقرار عملیات البورصة كذلك هي من اكبر وأخطر الوسائل التي تؤثر على السوق المالي 

غیر والتي تعتبر من أكثر الجرائم والممارسات "وهذا ما یسمى بالمضاربة غیر المشروعة

المشروعة في سوق البورصة عن طریق خداع المستثمرین بالتحكم والتأثیر في السوق وذلك 

بالتأثیر في عملیة العرض والطلب بنشر معلومات كاذبة أو مضللة عن الشركات الناشطة 

، فأسعار للأسهم في السوق المالي 1في البورصة وكذا تزویر عروض العروض والأسعار

الكسب لیس مضمون مع الدوام وفي سبیل الكسب السریع قد تعتمد غیر مستقرة بما یجعل 

.2بعض الجهات إلى القیام بأعمال غیر شرعیة

-93من المرسوم التشریعي رقم 60/4ونجد المشرع تناول هذه الجریمة في المادة 

، والتي أضافت فقرات تناولت فیه جریمة 033-04والمعدلة بموجب من القانون رقم 10

كل شخص یكون قد مارس أو حاول ان "...:نتظم لسوق القیم المنقولة وتنص السیر الم

یمارس مباشرة او عن طریق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السیر المنتظم لسوق 

وعلیه فجریمة عرقلة السیر المنتظم حسب المادة ، ..."القیم المنقولة من خلال تضلیل الغیر

ف التأثیر على السیر العادي والمنتظم للبورصة، فمختلف تتم عن طریق القیام بمناورات بهد

السیر المنتظم للأسعار عرقل القیم المنقولة أو إتیان أي فعل یالتشریعات التلاعب بأسعار 

.4نظرا لما یلحقه هذا الفعل من إخلال بالسیر الطبیعي لعملیات التداول

المضاربة غیر المشروعة عن بالتالي جریمة عرقلة السیر المنتظم لبورصة والتي تتم ب

بمناورات كالبیع الصوري وذلك بخلق تعامل صوري نشط على الأسهم لإیهام القیامطریق

.113مرجع سابق، ص دراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-1

جامعة في القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،شهادة الماسترلنیل، جرائم البورصة، مذكرةري سارةضحا-2

.25، ص 2014ح، ورقلة قاصدي مربا

.، مرجع سابق03-04من القانون رقم 19المعدلة بموجب المادة 60/04المادة -3

.26مرجع سابق، ص ، جرائم البورصة،ري سارةضحا-4
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المتضاربین بأن السهم علیه حركة أو شراء القیم قصد الإحتكار ثم بیعها بالسعر الذي یحقق 

ام بعملیات أو ، إضافة لإمكانیة القی1الربح المناسب والسیطرة على باقي الشركات الصغیرة

قصد السیطرة على  هتلحال السوق أو وضعیوامر بطرق تعطي صورة خاطئة إصدار أ

.2الأسواق أو أخذ مركز مهیمن

بهدف تضلیل الغیر عن طریق إعطاء صورة غیر صحیحة عن السوق أو أحد 

.10-93من المرسوم التشریعي رقم 60/4وهذا حسب مفهوم المادة 3عناصره

:مات الخاطئة أو المغالطة في البورصةجریمة فشر المعلو - ب 

إن المعلومات التي یتم الإفصاح عنها للمدخرین بصفة عامة والمساهمین بصفة 

خاصة في مجال البورصي لابد أن تعكس مؤشرات حقیقیة عن واقع الجهات المصدرة للقیم 

خاطئة المتمثلة والقیام بخلاف هذا المبدأ بنشر المعلومات ال.4المنقولة وحالات سوق التداول

ول معلومات مزیفة مع التلاعب في ترویج الشائعات الكاذبة بشأن الأوراق المالیة، وتدا

، وهذا یعتبر جریمة یعاقب علیها قانونا5دبر للتأثیر على الأسعار بطریقة غیر شرعیةالم

"...التي تنص10-93وم التشریعي رقم من المرس60/3حسب المادة  كل شخص یكون :

عن منظور الطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتىنشر معلومات خاطئة أو مغقد تعمد 

أو وضعیة مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة أو عن منظور تطور سند 

فبالتالي طبقا للمادة یتعین أن ،"مقبول للتداول في البورصة من شأنه التأثیر على الأسعار

ومغالطة بمعنى تنطوي على غش، وقد جرم كون المعلومات محل النشر خاطئة، كاذبةت

.121-120مرجع سابق، ص ص دراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الجنائي -ارنةدراسیة مق–، جرائم البورصة سي بشیر نعیمة-2

.84، ص 2013سف بن خدة، الجزائر، والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة یو 

.122مرجع سابق، ص دراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-3

ة في حمایة المساهم في شركة المساهمة، رسالة لنیل دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصبن عزوز فتیحة، -4

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2016.

.29مرجع سابق، ص ، جرائم البورصة،ري سارةضحا-5
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المشرع هذا الفعل لأن من شأنه مغالطة الجمهور وتزویدهم بمعلومات قد تجرهم إلى القیام 

سلبي والتي لها إنعكاس.1سوق البورصة على أساس تلك المعلومات الخاطئةفي بمعاملات 

خاصة أن كانت تتعلق على سوق التداول وعلى سعر القیم المنقولة المدرجة في البورصة 

.2بحیاة الشركة الإقتصادیة ونجاحها أو تقدمها

لمدخرین والمساهمین من ناحیة وعلى كفاءة سوق كما تؤثر سلبا على قرارات ا

یؤدي إلى عزوف المستثمرین عن  ءىالكفالبورصة من ناحیة أخرى، فنظام المعلومات غیر 

ذلك هذه أثار على إقتصاد الدولة، إضافة ل، وما لذلك من3توظیف أموالهم في القیم المنقولة

هذا     4المعلومات الخاطئة من شأنها التأثیر على الأسعار مع تسربها في الأوساط المالیة

وعلیه فجریمة المغالطة      .السوق الماليى تفاقم حجم الأضرار التي تعود علىیؤدي إلما 

ؤثر في إقتصاد ونشاط شركات أو نشر المعلومات الخاطئة في البورصة جریمة مالیة ت

.البورصة وهدفها التأثیر في الأوراق المالیة وتضلیل الجمهور بشتى الوسائل

:جریمة التداول غیر القانوني للقیم المنقولة-ج 

تتحقق جریمة  التداول غیر القانوني للقیم المنقولة في حالة تصرف الوسیط في 

بأعمال وتصرفات مالك القیم المنقولة عملیات البورصة خارج حدود عمله عن طریق القیام

تحقیقا لمصالحه الشخصیة، وكذا في حالة إجراء المتعاملین في البورصة مفاوضات متعلقة 

من 58بالقیم المنقولة دون وسطاء في عملیات البورصة وهذا ما جاء ذكره بصریح المادة 

"التي تنص10-93المرسوم التشریعي رقم  ضات تخالف یتعرض كل من یجري مفاو :

..."أعلاه لعقوبة سوء الإئتمان المنصوص علیه في قانون العقویات5أحكام المادة 

.69جع سابق، ص مر ،-دراسیة مقارنة–، جرائم البورصة سي بشیر نعیمة-1

عام للأعمال، كلیة الحقوق قانونتخصص، في القانون، الجرائم البورصیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر معمري إبتسام-2

.44-43ـ ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

مرجع سابق، ركة المساهمة،دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شبن عزوز فتیحة، -3

  .451ص 

.70مرجع سابق، ص ،-دراسیة مقارنة–، جرائم البورصة سي بشیر نعیمة-4
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لا یجوز إجراء أیة ":من  والتي تنص 05ونجد أن المادة تحیلنا إلى المادة 

مفاوضات تتناول قیما منقولة في البورصة إلا داخل البورصة وإنها وعن طریق وسطاء 

."في عملیات البورصة

لیه فممارسة العملیات المتعلقة بالقیم المنقولة دون وسیط في هذه العملیات یعتبر وع

أن تكون داخل مخالف للقانون فالوسطاء یقومون بإجراء مفاوضات تناول القیم المنقولة شرط 

والمبیعات للقیم القیم المنقولة لحساب الزبائن ، بالتالي المشتریات دارةإالبورصة ویخول لهم 

.1رة تتم بالحضور الإجباري لهؤلاء الوسطاءة المسعالمنقول

وبذلك لإعتبار الوسیط الطرف الإجباري في عملیات القیم المنقولة فیمكنه تجاوز 

ه وذلك قیامه بعملیات وممارسات تساهم في التداول غیر القانوني للقیم المنقولة فجریمة تسلط

القیم یرة بممارسة أعمال الوساطة في تداول التداول غیر القانوني للقیم المنقولة تتم وبصفة كث

ترخیص وذلك عن طریق قیام الجاني بالتفاوض على إبرام صفقة  أوالمنقولة دون إعتماد 

بیع أو شراء قیم منقولة مقیدة في البورصة دون أن یحصل على إعتماد أو ترخیص من 

.2سلطة المختصة ولكون في ذلك مسؤول مسؤولیة جزائیة

هذه الجریمة عن طریق ممارسة الوسیط في عملیات البورصة نشاط كما یمكن تحقق

غیر نشاط المرخص له في الاعتماد أي ممارسة نشاط مخالف لنشاط المرخص بمباشرته، 

كذلك التفاوض في القیم المنقولة دون أمر صاحبها حیث لا یجوز للوسیط التفاوض على قیم 

.3القیام بذلك یعتبر تصرف غیر قانونيزبونه إلا بعد حصوله على أمر أو تفویض منه و 

.13مرجع سابق، ص ، جرائم البورصة،ري سارةضحا-1

.151مرجع سابق، ص دراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-2

.155-154، ص ص نفسهمرجع نة،دراسة مقار ، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-3
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فیجب على وسطاء عملیات البورصة التقید بالأحكام التنظیمیة والتشریعیة المتعلقة 

بمباشرة مهامهم وإعتبار كل وخروج عن ممارسة سلطاتهم جریمة تساهم في التداول غیر 

.القانوني للقیم المنقولة المعاقب علیها قانونا

:جرائم التأمین:ثانیا

من بین أهم الجرائم التي ترتكب في مجال التأمین والأكثر عرضة وتأثیرا على نشاط 

:لتأمین نذكر منها

:جریمة النصب والاحتیال في التأمینات- أ

إبرام عقود التأمین أین یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي مبلغا نشاط التامین یقوم على

الحه، في حالة وقوع الحادث أو تحقق من المال على المؤمن له الذي إشترط التأمین لص

.1الخطر المتفق علیه في عقد التأمین

لى مخالفات وسوء العامة یمكن وبصفة كثیرة تعرضه إوهذا العقد مثله مثل العقود 

تعلق ي عملیة إبرام عقد التامین خاصة بالنیة وهذا عن طریق اللجوء إلى النصب والاحتیال ف

في مجال التأمین من أكثر الجرائم ریمة النصب والاحتیال جخیر بالأموال ، فتعتبر هذا الأ

المعروضة التي تواجه هذا النشاط، والمعروف أن جریمة النصب فعل یباشره الجاني والذي 

یمثل احد أطراف عقد التامین بنفسه أو بغیره ویتوصل من خلاله إلى تسلم مال منقول 

التي نص علیها القانون، والتي توقع مملوك للغیر بدون وجه حق باستعمال وسائل الخداع

.2المجني علیه في الغلط الدافع التسلیم

تي یأتیها بذلك فجریمة النصب في التأمینات حسب هذا المفهوم فإنها كل الأفعال ال

طراف في الأخطاء أو أحد الأإیقاعالمؤمن له او شركة التأمین والتي من شانها تؤدي إلى 

، صادر 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75مر رقم من الأ619المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30بتاریخ 

.09مرجع سابق، ص القانون الجنائي للمال والأعمال،منصور رحماني، -2
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طوعیة عن طریق الإحتیال الذي یقوم أموالتأثیره إلى تسلیم خیر تحتغلط فیدفعه هذا الأ

اهر خارجیة أو أفعال مادیة تدفعهعلى إبهام المجني علیه بمعلومات خاطئة مدعمة بمظ

.1تسلیم المالبالاعتقاد بصحتها وتقوم بتنفیذ العقد محل الاتفاق وهو 

دفع الأقساط من طرف وعلیه بالنظر إلى طبیعة العمل أو نشاط التامین القائم على

لمؤمن منه، مقابل دفع تعویض من طرف شركة التأمین في حالة وقوع الضرر االمؤمن له 

بها قصد إقناع ثیر الطرق الإحتیالیة التي یستعینوفي هذه الحالة یمكن للمؤمن تحت تأ

.2شركة التأمین بتسلیم مبلغ التعویض، رغم عدم صحة وقوع الضرر المؤمن منه

أثر ستعمل طرق تدلیسیة إحتیالیة للحصول على مبلغ التعویض وهذا لهفالمؤمن إ

إحتیال ونصب من طرف المؤمنین لهم هذا  هافییحدثل مرةبالغ على شركات التأمین في ك

المؤمن له شركات مالیة والتي غالبا ما من شأنه التأثیر على میزانیتها المالیة خاصة إذا كان 

مین في خطأ أو نصب من تعویضیة كبیرة، فتقع شركات التأل تكون أخطارها تستدعي أموا

طرف  هذه الشركات المالیة وتدفع لها مبلغ التعویض على ضرر غیر موجود أو لیس بنفس 

.الوتیرة التي هو علیه

مین هي الأخرى اللجوء إلى النصب والاحتیال لشركة التأمن جهة  أخرى، یمكن 

لها على عملیات غیر لتعاقد معها بدفع أقساط كثیرة عهم لدفعلى المتعاملین معها عن طریق 

.3معتمدة بشأنها

ویمكن كذلك دعوة المتعاملین لدفع أقساط كبیرة ویكون التعویض بنسبة عالیة والقصد 

موال التعویض محصلة من مصدر ن شركات التأمین مشبوهة أي تكون أمنه إخراج أموال م

حدوث العكس فیمكن للمؤمن قصد تغطیة أحد غیر مشروع دون معرفة ذلك، وكذلك إمكانیة 

.11، ص سابقمرجع ئي للمال والأعمال،القانون الجنامنصور رحماني، -1

جامعة وهران، ،، كلیة الحقوقالمقارنماجستیر، قانون الأعمالالالنص في التأمینات، مذكرة لنیل شهادة دربال آمال،-2

.43، ص 2012

.، مرجع سابق07-95من أمر رقم 204المادة -3
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من مصدر غیر مشروع قصد إبرام عقد التأمین وذلك الأخطار أن یقدم أموال متحصلة 

ل غیر المشروع من جهة أخرى، بالنصب على شركات التامین من جهة وإعادة تدویر الما

د الجرائم وتفاقم زیادة عدال یؤثر على إقتصاد الدولة وهذا بالنوع من النصب والإحتی وهذا

على الأموال وكأنها مشروعة غیر المشروعة، لأن المؤمن أو شركة التأمین تحصلالأموال

تقضي في مسألة 244بالرجوع إلى قانون التأمین نجد المادة ،ؤثر هذه الجریمة فیهماولا ت

ور سواء لحسابه الخاص أو لحسابیقدم للجمهیال في التأمین بإعتبارها أي شخصالاحت

م تحصل عتماد وذلك بالتأمین على أضرار لشركة التأمین  عقد یخالف القواعد المتعلقة بالإ

الإعتماد لتأمینها، فلا یمكن لشركات التأمین ممارسة سوى العملیات التي إعتمدت من على 

أجلها وممارسة ذلك یعتبر إحتیالا ونصبا على المؤمنین لهم عن طریق نهب ثروات 

.1دخلین في التأمینالمتعاملین والمت

بذلك تساهم أطراف عملیة التأمین سواء كان المؤمن له أو شركات التأمین بإرتكاب 

جریمة النصب والإحتیال عن طریق القیام بمباشرة العملیات التأمینیة بطرق إحتیالیة، توقع 

، بإبهام المجني علیه بوجودوغلط عن طریق الإستعانة بمناوراتأحد الأطراف في أخطاء 

النصب والاحتیال عامة في مجال لتالي جریمة، با2واقعة غیر موجودة أصلا وغیر صحیحة

التأمین خاصة، تقوم بإتیان أحدى أطرافه وسائل الإحتیال التي تسفر عن نتیجة إجرامیة من 

أجل الحصول على مال الغیر الذي هو موضوع الجریمة، وبإستعمال طرق الاحتیال الواردة 

.3من قانون العقوبات372ي المادة على سبل الحصر ف

وما تخلفه من أثار الأموالفجریمة النصب والاحتیال في مجال التأمین تقع على 

وأضرارا على شركات التأمین والمؤمنین لهم والتي تعتبر عن الإستیلاء على أموال التامین 

الإشراف بمناورات ولبس، الأمر الذي یجعل هذه الجریمة تحظى بمراقبة من طرف لجنة

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 244راجع المادة -1

.04مرجع سابق، ص النص في التأمینات،ربال آمال،د-2

.29، ص نفسهمرجع النص في التأمینات،دربال آمال،-3
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على التأمین من خلال تفحص هذه الأخیرة للسندات والوثائق التأمینیة بالاستعانة بخبراء 

.صین في ذلك  وعن طریق اللجوء إلى الرقابة المستندیةومتخص

:جریمة الغش في عقود التأمین-  ب

یعتبر عقد التأمین من عقود حسن النیة لذلك یتعین تنفیذه بطریقة شرعیة ونزیهة إلا 

أحد أطرافه یعمد في هذا المجال القیام ببعض الطرق والمناورات الإحتیالیة للإیقاع  أن

.1بالمجني علیه ودفعه إلى التعویض أو دفع الأموال تحت تأثیر الغش والتدلیس

فقانون التأمین إعتبر التصریح الكاذب بغرض الغش في المسائل المالیة جریمة 

كل تصریح أو كتمان ":التي تنص  247ادة یعاقب علیها وهو ما جاء ذكره في الم

لغش ، سواء في حسابات آخر السنة المالیة أو في وثائق أخرى للمعلومات بغرض ا

مقدمة للوزیر المكلف بالمالیة أو تم نشرها أو أعلم الجمهور بها، یعاقب علیه بعقوبة 

...."من قانون العقوبات 372الإحتیال الواردة في المادة 

المادة فإن الغش في عقود التأمین یتم عن طریق التصریح الكاذب او وعلیه حسب 

مین بصفة عامة یعتبر عملیة الغش والمتعلقة بنشاط التأكتمان معلومات مهمة تساهم في

جریمة معاقب علیها بعقوبة الإحتیال الواردة في قانون العقوبات إضافة لكل تصریح كاذب 

قدمة للوزیر المكلف المالیة وكل الوثائق المسنةتدلیه شركات التأمین لحسابات آخر ال

بالمالیة والتي یتعین أن تكون مطابقة للقانون والتي یكون الغرض منها التصریح الكاذب 

قیة لهذه الأموال عن طریق الناتجة في آخر السنة المالیة قصد إخفاء النسبة الحقیبالأموال

.في الوثائق الغش

معلومات والتصریح بها للجمهور لدفعه بطریقة كما یعتبر إحتیال وغش نشر ال

إكتتاب عقود التأمین وذلك قصد التضلیل والاحتیال وینتج عن الكتمان أو تدلیسیة إلى 

.65، ص سابقمرجع النص في التأمینات،دربال آمال،-1
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من المؤمن قصد تضلیل المؤمن له وهو الجمهور الراغب متعمدة التصریح الكاذب بصفة 

1ش إبطال العقدفي إكتتاب عقود التأمین في تقریر الخطر الذي وینتج عن هذا الغ

للوزیر لیل في الحسابات المالیة المقدمةتصریح شركات التامین والتض أنكما 

المكلف بالمالیة أمر من شانه یؤثر على مصداقیة المعاملات ونزاهة السوق المالي، فالإدلاء 

بالبیانات الكاذبة أو الكتمان العمدي للمعلومات والغش في ذلك من شأنه التأثیر على تقدیر 

.المخاطر المؤمن منها

فجریمة الغش في عقود التأمین الغرض منها أو محل هذه الجریمة هي الأموال عن 

طریق الغش في عملیة إبرام عقود التأمین بإیقاع المؤمن له في غلط قصد الحصول على 

التأمین قصد عدم ، من جهة أخرى الغش في مسألة المیزانیة المالیة السنویة للشركة الأموال

صلة من خلال نشاط شركة التأمین حجم الأموال المتحبلوزارة المالیة تصریح الصحیح ال

ي ذلك من الضرائب وتوفیر أكبر قدر ممكن من الأرباح، الأمر الذي یجعل شركة با فر ته

رقابة صارمة لأموال بكثرة والذي یستدعي فرض التأمین مكان لإرتكاب الجرائم الواقعة على ا

.ة متخصصة في ذلكبإتباع سیاسة جنائی

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 21المادة -1
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الثانيالفصل 

آلیات تدخل سلطات الضبط الإقتصادي

لمكافحة الجرائم الإقتصادیة

ظهور السلطات الإداریة المستقلة ومنحها آلیات متنوعة ومتكافئة في مجال الضبط 

الذي كان  ،الإقتصادي كان نتیجة التحولات الإقتصادیة ولإنتهاج المنهج الإقتصادي الحر

ذوي الإختصاص في الوقت الذي لم تكن الدولة قادرة عن یفرض التنازل عن الإختصاص ل

الأمر الذي جعل تحویل صلاحیتها في مواكبة هذا ،مواكبة السرعة والتطور الإقتصادي

ها هذا المجال والرقابة علیه، والعمل عن طریق تنظیم،ات الضبط الإقتصاديالتطور لسلط

اع المراد ضبطه فبالرغم من معرفة على قمع وردع كل التجاوزات، تحقیقا للتوازن في القط

هذه الآلیات مسبقا في مجال الإدارة التقلیدیة إلا أنها لیست بنفس الأثر والثقل القانوني الذي 

المالي والمصرفيخاصة في المجالسالضبط الإقتصاديتؤدیه هذه الآلیات في مجال 

اد وتعبر عن تدخل الإدارة لكونها إستثنائیة تعبر عن التدخل الجدید للدولة في مجال الإقتص

بالمفهوم الإقتصادي في مكافحة الجرائم الإقتصادیة الخطیرة، الأمر الذي یستدعي دراسة 

جها سلطات الضبط الإقتصادي في مكافحة الجرائم الإقتصادیة هطبیعة هذه الآلیات التي تنت

حة هذه الجرائم ، وكذا الأثر الذي ینتج من خلال إستخدام الآلیات في مكاف)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(
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الأولالمبحث 

لضبط الإقتصاديیعة الآلیات التي تعتمدها سلطات اطب

في مكافحة الجرائم الإقتصادیة

، جال الإقتصادي مجموعة من الآلیاتتعتمد السلطات الإداریة المستقلة في الم

افحة والتصدي للجرائم لضبط بفعالیة خاصة في مجال المكتمكنها من القیام بعملیة ا

الإقتصادیة الخطیرة بما فیها الجرائم المالیة والمصرفیة، وهي أدوات وأسالیب تختلف من 

سلطة إلى أخرى، وتتناسب مع الدور الجدید لتدخل الدولة في الاقتصاد وتتسم بالمرونة 

دخل في ومواكبة كل تطورات الأنشطة الإقتصادیة، فبالتالي هذه السلطات تمارس أسلوب الت

، إلى جانب آلیة الرقابة والتعاون )مطلب أول(مواجهة هذه الجرائم عن طریق آلیة التنظیم 

.)مطلب ثاني(مع الهیئات الأخرى 

الأولالمطلب 

مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم :آلیة التنظیم

ومراقبة عملیات البورصة

دون سواها، فنجده لقد منح المشرع ممارسة الإختصاص التنظیمي لبعض الهیئات 

، ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة )ولالأ فرع ال(محصورا في مجلس النقد والقرض 

.اللذان یمارسان هذا الاختصاص بطریقة مباشرة وعن طریق إصدار الأنظمة)ثانيالفرع ال(

الأولالفرع 

تدخل مجلس النقد والقرض لوضع تنظیمات للحد من الجرائم الإقتصادیة

الأنظمة في مجموعة من القواعد التي تأتي لتطبیق نصوص تشریعیة وتنظیمیة تتمثل

تزوید مجلس النقد والقرض السلطة ف، 1سابقة وغالبا ما تسمى بالسلطة التنظیمیة التطبیقیة

یة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، السلطات الإدار حدري سمیر-1

�Ãŗ�̄ ƈţ£�řŸƈŕŠ��½ÃƂţƅ§�řƔƆƄ��¿ŕƈŷƗ§�ÁÃƊŕƁ�µ Ű Ŧś��ÁÃƊŕƂƅ§Ǘ��³ §̄±ƈÃŗ��©±2006 105، ص.
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التنظیمیة یهدف إلى إدخال تنظیم مرن ومتطور مع طبیعة النشاط الذي یمارسه، والذي 

.1ة الكافیة قصد وضع أنظمة مناسبة للنشاط المصرفيبدوره یتطلب الفعالیة والخبر 

وضع نصوص في المجال إمكانیة على ضوء ذلك تم منح مجلس النقد والقرض 

الخاصة منها ،الجرائم المصرفیة والمالیةالمصرفي منها إصدار الأنظمة في مجال مكافحة 

البنوك والمؤسسات  رض إلزامغفیتدخل لوضع أنظمة لموال والوقایة منها، جریمة تبییض الأ

وكذا الإلتزام بقواعد انون النقد والقرض، المالیة على إحترام إلتزاماتها القانونیة المقررة في ق

الحذر في التعامل مع الزبائن لغرض الوقایة من إرتكاب بعض الجرائم المصرفیة أو المالیة 

.2الخطیرة

دل لقانون تبیض الأموال المع02-12وهذا ما تم التأكید علیه صراحة في الأمر رقم 

على أن السلطات التي لها صلاحیات الضبط تتولى سن تنظیمات في مجال مكافحة تبییض 

.3الأموال

لجرائم الماسة مكافحة اجلس النقد والقرض في سبیلصدرها مومن بین الأنظمة التي أ

:بالنشاط المصرفي نذكر

 ك والمؤسسات المالیةالمتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنو 08-11نظام رقم:

بأحكام خاصة للوقایة من تبییض الأموال من خلال جاء084-11النظامجاء 

تنظیم البنوك والمؤسسات المالیة في مجال الإجراءات والوسائل الخاصة بإحترام النصوص 

لهذا الغرض ألزم هذا  إطار الوقایة من تبییض الأموال، يوالتنظیمات القانونیة المطبقة ف

انون، فرع قانون ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القأعراب أحمد-1

44، ص 2007أعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم أعمال الملتقى الوطني حول ضمانات الحمایة إرزیل الكاهنة-2

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج القانونیة للعملیات المصرفیة من جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري، كلیة 

.36، ص 2018لخضر باتنة، 

.، مرجع سابق02-12مكرر من القانون رقم 10المادة -3

47، یتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة، ج ر، عدد 2011نوفمبر 28مؤرخ في 08-11نظام رقم -4

  .2012أوت  29صادر في 
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ام البنوك والمؤسسات المالیة على ضرورة معرفة زبائنها عن طریق إعداد معاییر داخلیة النظ

تحدد هویة والمعلومات الكافیة للزبائن المتعامل معها مواجهة ووقایة مسبقة من أي جریمة 

.1لتبییض الأموال

ضرورة حیازة أنظمة إنذار تسمح لها على البنوك والمؤسسات المالیة یلزمكما 

هذا الصدد یتعین علیها الإستعلام وفي  ،موالشاف العملیات المشبوهة بتبییض الأباستك

.2المسبق على مصدر الأموال

كما نص هذا النظام دائما في مجال مكافحة جریمة تبییض الأموال على إلزام البنوك 

داخلیة إنشاء نظام الرقابة الدائمة والدوریة للعملیات والإجراءات الوالمؤسسات المالیة على 

:بالخصوص

لأحكام التشریعیة والتنظیمیة ومدى صحة المعلومات ملیات لالتأكد من مطابقة الع-

.المحاسبیة والمالیة

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة فرض رقابة دائمة للعملیات المصرفیة عن طریق -

.الإستعانة بأعوان مختصین ومؤهلین لذلك

.3للمتابعة الدائمة للمخاطر المصرفیةیة سنویا ضماناامج للرقابة الدور ضرورة إعداد بر -

كل العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات بذلك هذا النظام أحاط 

رقابة دائمة وقایة ومكافحة لجریمة تبییض الأموال المرتكبة سواء من طرف  ةحلقالمالیة في 

.هذه المؤسسات المالیة أو من طرف المتعاملین معها

المتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب:03-12النظام رقم -

المؤسسات المالیة والمصاریف بالإلتزام بالیقظة وإمتلاك برامج 034-12یلزم النظام

.، مرجع سابق08-11ام رقم من نظ29المادة -1

، المرجع نفسه08-11من نظام رقم  "هـ"، فقرة 29المادة -2

مرجع نفسهال، 08-11من نظام رقم 18-9-8-7-6المواد -3

.، یتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، مرجع سابق03-12النظام رقم -4
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كما یستوجب على البنوك ، 1تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمامنالكشف والوقایة 

النظام بالقیام بمعاییر داخلیة متعلقة بمعرفة الزبائن مع والمؤسسات المالیة تطبیقا لهذا

المراقبة الدائمة للعملیات التي قد تكون محل شبهة إضافة لرقابة مستمرة لحركة حساباتهم 

ونیة ، وفي إطار التحویلات الإلكتر 2العملیات والمعاملات غیر الإعتیادیةلإكتشاف أنواع 

.3لیة والمستفیدمر بالعمیجب التحقق بدقة من هویة الآ

إضافة لذلك ألزم هذا النظام المصارف والمؤسسات المالیة الإستعلام حول مصدر 

الأموال ووجهتها ومحل العملیة والمعلومات الكافیة حول هویة المتدخلین عن طریق إلزامیة 

.4توفیرها على أنظمة إنذار

ي المسائل دید فیة من تبییض الأموال عن طریق التشكلها إجراءات قصد الوقا

المتعلقة بهویة الزبائن والمعاملات المصرفیة، وهي مبادرة قصد تعزیز الرقابة الداخلیة على 

.البنوك والمؤسسات المالیة وقایة من جریمة تبییض الأموال والكشف المسبق لها

الفرع الثاني

منح لجنة البورصة إختصاص التنظیم في سبیل مكافحة الجرائم الإقتصادیة

نة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بتنظیم سوق القیم المنقولة ومراقبته لجتنفرد

ولقد  .سوق البورصةسیر الحسن في وضبط العملیات المنجزة فیه، عن طریق وضع قواعد ال

، وهذا ما جاء 5منح المشرع لهذه اللجنة الإختصاص التنظیمي عن طریق إصدار الأنظمة

من المرسوم 31المعدلة للمادة  04-03ن رقم من القانو 15النص علیه في المادة 

.، مرجع سابق03-12المادة الأولى من النظام رقم -1

.المرجع نفسه، 3و  2 المادتین -2

.، المرجع نفسه17المادة  -3

.المرجع نفسه10المادة  -4

، الاختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة بوعیش لیلة، شرلاق نریمان-5

ة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلی

.8-5، ص ص 2015
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تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بتنظیم ":والتي تنص 10-93التشریعي رقم 

:سیر سوق القیم المنقولة، وبسن تقنیات متعلقة على وجه الخصوص بما یأتي

.موال التي یمكن استثمارها في عملیات البورصةرؤوس الأ-

.ء في عملیات البورصة والقواعد المهنیة المطبقة علیهمإعتماد الوسطا-

.واها والضمانات الواجب الإیفاء بها تجاه زبائنهمومحتنطاق مسؤولیة الوسطاء في -

الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمن المركزي على السندات والمستفدین -

 .أعلاه 2مكرر 19من خدماته المذكورة في المادة 

.وإدارة الحسابات الجاریة للسنداتاعد المتعلقة بحفظ السندات و تسیرالقو -

القواعد المتعلقة بتسییر نظام التسویة وتسلیم السندات -

.1"شروط التأهیل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات-

فإن مجال سن الأنظمة من طرف لجنة البورصة محدد ومحصور فیما ذكرته بذلك 

كر أن هذه الأخیرة لم تذكر أي تدخل للجنة في مجال سن تنظیمات المادة، والجدیر بالذ

بإعتبار البورصة هي الأخرى قناة موالمتعلقة بمكافحة الجرائم المالیة أو جرائم تبییض الأ

وهذا إن دل على شيء فیدل على .وإرتكاب جرائم تبییض الأموال وتمویل الإرهابلانتشار

وبالرجوع إلى الواقع العملي والقانوني لا نجد .المجالغیاب أي نظام تصدره اللجنة في هذا

أي أنظمة متعلقة بمكافحة الجرائم المالیة تم إصداره من اللجنة وهذا قد یرجع إلى غیاب 

الدور الفعلي والعملي للبورصة في الجزائر نظرا لغیاب الآلیات الأساسیة للعمل البورصي 

ورصة موجودة كهیئة أو جهاز إقتصادي، أما والمتمثلة في  وجوب وجود سوق مالیة، فالب

.السوق المالیة فلا وجود له

، مرجع سابق04-03من القانون رقم 15المادة -1
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علقة بمكافحة نظمة المتلم یعرف لها دور في مجال إصدار الألجنة البورصة بالتالي 

رغم إختصاصها التنظیمي بالمقارنة مع مجلس النقد والقرض الذي لعب دورا هاما ،الجرائم

مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب والأنظمة في مجال إصدار الأنظمة المتعلقة ب

مصرفي وحركة ات المالیة، وهذا نظرا لوجود نشاطبالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسالمتعلقة

دائمة لرؤوس الأموال عبر البنوك مقارنة بمجال البورصة الذي شهد جمود وعدم الحركة 

بالدخول ادي بغیاب الشركات المعنیة ذلك یعود إلى عدم ملائمة المحیط الإقتصو  .والتطور

غیاب متخصصین والوسطاء المالیون مع إحتكار الشركات في مجال البورصة، وكذا 

مما یؤدي إلى إنخفاض حجم التداول وقلة عدد الشركات المدرجة ، 1العمومیة لهذا القطاع

.2لغیاب المناخ الملاءم وعدم الجدیة الكافیة في هذا النشاط

تشریع الجزائري یشترط وجوب إصدار الأوراق المالیة من طرف البالعودة إلى 

هي  فیهالشركات ذات أسهم، لكن بالعودة إلى الإقتصاد الوطني نجد أن أغلبیة الشركات

شركات تضامن وذات المسؤولیة  المحدودة، بالإضافة للإعتیاد في توجیه المدخرات إلى 

الإلتجاء إلى البورصة مما یشكل إعاقة في البنوك بإعتبارها أكبر ثقة وأمان وغیاب ثقافة 

.3وجه التطور والتقدم للسوق المالي

لا یشهد لها دور في سن قواعد وتنظیمات لمكافحة الجرائم المالیة م .ب.ع.ت.ذا لله

لمؤسسات المدرجة في البورصة مع الإكتفاء بعدد محدد خطیرة، فغیاب السوق المالي وقلة اال

.یؤدي إلى إنخفاض فعالیة البورصة، أمررة فیهاعمن الشركات المسّ 

غیاب المؤسسات الناشطة في البورصة أمر ینتج عنه غیاب وعدم وجود المنافسة بف 

السوق المالي، فبالتالي لا وجود لجرائم مالیة متولدة من الأعمال المنافیة للمنافسة ولافي 

، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة في تنفیذ برنامج الخصخصة ، دراسة حالة تونس، الجزائر، يرشید هول-1

یر في علوم التسییر، تخصص إدارة مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، المغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجست

.39، ص 2011جامعة منتوري، قسنطینة، 

.144-143المرجع نفسه، ص ص -2

.150المرجع نفسه، ص -3
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لفاسدة فیها، وبذلك لا مجال وجود لشركات متداولة في البورصة تكون قناة لعبور الأموال ا

.م وأمر لا یستدعي سن تنظیمات لمكافحة جریمة ما في سوق وهمي.ب.ع.ت.لتدخل ل

الثانيالمطلب 

آلیة الرقابة والتعاون

الحقلتكمن المهمة الأساسیة لسلطات الضبط الإقتصادي في العمل على مراقبة 

من كل فعل لك للوقایة منالإقتصادي عن طریق الإعتماد على عدة وسائل وطرق في ذ

مسیّرها خاصة بعد تفشي جرائم تمس بالنظام  أوغیر مشروع تمارسه المؤسسة المالیة 

ختلاس وال والفساد المالي كذلك جرائم الاالمصرفي والمالي خاصة جرائم تبییض الأم

مما دفع بالمشرع إلى إستحداث سلطات في المجال المصرفي والمالي تتكفل ...والتزویر

رقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، كذلك تعاون هذه الهیئات مع باقي الهیئات بال

عن أیة شبهات أو جرائم محتملة الوقوع، وعلیه نجدها تنتهج في الأخرى قصد كشف المسبق 

.)الفرع الثاني(، إلى جانب آلیة التعاون )الفرع الأول(ذلك آلیة الرقابة 

الأولالفرع 

آلیات الرقابة

ومراقبة لقد خول القانون لسلطات الضبط الإقتصادي التي تعمل على تنظیم السوق

على مدى إحترام البنوك والمؤسسات المالیة للقانون مهام مختلفة لتحقیق الفعالیة في المجال 

عد تطویر النظام البنكي والمالي في الجزائر وذلك عن طریق منحها بالإقتصادي والمالي 

ي تعتبر وظیفة إداریة خولت لها بموجب نصوص تشریعیة وتنظیمیة قصد سلطة الرقابة الت

فرض الرقابة على جمیع التجاوزات والمناورات الوقعة في المجال المصرفي والمالي بعد 

تفشي جرائم تمس بالنظام المصرفي یصعب الكشف عنها مثل جریمة غسیل الأموال والتجارة 

رس هذه السلطات نوعین من الرقابة والمتمثلة في وتما...بالمخدرات  وتزویر في الوثائق
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التي تهدف إلى تحقیق والرقابة اللاحقة،)أولا(قصد تحقیق أهداف تنمویةالرقابة السابقة

.)ثانیا(النزاهة الشفافیة في السوق المالیة

الرقابة السابقة: أولا

لقبلياتتدخل سلطات الضبط الإقتصادي بشكل مسبق عن طریق التدخل الرقابي 

ونجدها ) ب(والاعتمادات )أ(الذي یكون على شكل قرارات فردیة تتضمن تقدیم الترخیص 

.بالخصوص مستعملة في القطاعات الحساسة التي تتطلب ممارستها التخصص

:الترخیص- أ

یعتبر الترخیص وسیلة رقابیة فعالة للتدخل في النشاط الإقتصادي فهو عبارة عن إذن 

لشخص ما للقیام بعمل قانوني معین وذلك عن طریق تقدیم الطلب تمنحه السلطات الإداریة

.1بالترخیص ویجب أن یكون منظم ودقیق وغیر مخالف للقانون

الترخیص من الإجراءات الأساسیة لتأسیس البنوك والمؤسسات المالیة إذ یقتصر  دویع

یة الأجنبیة وكذا فروع المؤسسات المالیة والمصرفهذا الأخیر على المؤسسات الجزائریة 

تتمتع سلطات الضبط الإقتصادي بصلاحیة منح الترخیص من أجل  إذ، 2المقیمة في الجزائر

لیة لمكافحة بالرقابة القلتجسید ممارسة رقابتها السابقة قبل مباشرة أي نشاط مصرفي،

.والتصدي لإرتكاب أي نوع من أنواع الجرائم الإقتصادیة المستحدثة في المجال الإقتصادي

مجلس النقد والقرض الذي یمنح نجد المكلفة بالرقابة السابقةمن بین هذه السلطاتو 

یعد تحقیق وإستوفاء الشروط التي یجب أن مالیةال وك والمؤسساتبنال اخیص لإنشاءالتر 

تتوفر في مؤسس البنك أو مؤسسة مالیة أو عضو في مجلس إدارتها بحیث یحدد المجلس 

یر في القانون، ، إختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة  المستقلة، مذكرة لنیل شهادة الماجستلیلةعبدیش -1

.115، ص 2010فرع تحولات الدولة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، إختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، الملتقى الوطني حول سلطات إقرشاح فاطمة-2

الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة

.188، ص 2007ماي 23-24
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ب أن یصدر أي حكم على المؤسس للبنك سواء في حالة عن طریق الأنظمة بحیث لا یج

إرتكابه لجنایة او إختلاس او سرقة، أو حجز عمدي بدون وجه حق إرتكب من مؤتمنین أو 

...ل إستلمها إثرى إحدى المخالفاتإبتزاز أموال أو قیم، الإفلاس أو إخفاء أموا

صدر أي حكم علیه ضد المالیة ة ففي حالة ما إذا تبین أن المؤسس للبنك أو المؤسس-1

فإن مجلس النقد والقرض لا یمنح 80الأفعال المرتكبة وفقا للحالات المذكورة في المادة 

الترخیص لإنشاء هذه المؤسسة المالیة او البنك كونها مخالفة للتنظیم والتشریع وبسبب 

لا الضبط الإقتصادي إرتكابه لجرائم تمس بالنظام المالي والمصرفي، لذلك نجد سلطات

.1ص لأصحابها إلا بعد التأكد من سلامة وصحة المعلومات على مؤسسهاتمنح الترخی

بالمساهمات نه یمكن الترخیصأالتي تنص على  83و 82 كما نجد في نص المادة

.2الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري

على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة  ق.ن.فالترخیص بمثابة رقابة مسبقة یمارسه م

الدخول للسوق المصرفي تأكیدا على صحة ومصداقیة قبل أو قبل مباشرتها للمهنة

.الإجراءات والعملیات

بصلاحیة منح الترخیص تتمتع لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة نجدكذلك 

لنص المادة رصة طبقاللشركات البو التأشیرمنح یالبورصیة وذلكنشطةلممارسة بعض الأ

حیث تقوم اللجنة بتأشیر المذكرة قبل نشرها حیث تقع على كل مصدر للقیم المنقولة 41/03

للتأشیرة علامیة وكذلك تقوم اللجنة بدراسة مشروع المذكرة الخاضعة لإقبل نشر المذكرة ا

إذا كان  لدراسة ما إذا كان هذا المشرع غیر مخالف للتنظیم والتشریع وكذلك ماالمسبقة

.صاحبه مرتكب لفعل إجرامي مسبق

مرجع سابق، 03-11رقم  الأمرمن 80راجع المادة -1

.من نفس الأمر86راجع المادة -2
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تستطیع اللجنة رفض تأشیرة المذكرة ما لم یستجیب لطلبات التعدیل ففي هذه الحالة 

تعتبر الرقابة السابقة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات بحیث، 421وهذا وفقا لما جاء في المادة 

.2قیم المنقولةالإلتحاق بسوق الللضبط قبل البورصة أداة أو وسیلة مهمة 

صلاحیة منح الترخیص بالتجمیعات الإقتصادیة وذلك بالمنافسة مجلسیتمتعكما 

قبل منح الترخیص بمراقبة ما لمجلسویقوم ا،بعد تقدیم طلب من طرف أصحاب التجمیعات

إذا كان نشاط التجمیعات غیر مخالف للقانون والممارسة المقیدة للمنافسة كذلك إغراق 

صلاحیة رفض أو قبول الطلب وذلك یجب أن یكون بمقرر معلل فیما إذا  سالسوق، وللمجل

15، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 3كان التجمیع الإقتصادي من شأنه المساس بالمنافسة

لذلك یتمتع مجلس المنافسة بسلطة رقابیة سابقة 4المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 

.ترخیص بالتجمیعسلطة البعن طریق الإعتراف له 

لجنة الإشراف على التأمینات لها صلاحیة منح الترخیص عننجدالمنوالنفس  على

مین، بحیث جعل المشرع الجزائري منح الترخیص لكل طریق الرقابة السابقة لنشاط التأ

مر رقم من الأ204مستثمر في القطاع للوزیر المكلف بالمالیة وفقا لما جاء في نص المادة 

.5لمتعلق بالتأمیناتا 95-07

من أجل التأكد من توفر بحیث تقوم اللجنة بدراسة طلب الترخیص قانونیا وتقنیا 

ریعي والتنظیمي وعدم إرتكاب صاحب شروط منح الترخیص وعدم مخالفة الطلب للنظام التش

أو  الأموالمؤسس المؤسسة لأي جریمة تمس بمستقبله وسمعته وعدم إختلاس  أو الطلب

ففي حالة ما درست اللجنة لملف الطلب وتوصلت إلى فرار یقضي بمنح ...حتیالالنصب والإ

، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 42والمادة  3فقرة  41راجع المادتین -1

وظائف الضبط الإقتصادي، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة دكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات ،مجامعیة زهرة-2

.55، ص 2014-2013، 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.53، وظائف الضبط الإقتصادي، مرجع نفسه، ص مجامعیة زهرة-3

مرجع سابق،03-03مر رقم من الأ15راجع المادة -4

.، مرجع سابق07-95مر رقم من الأ 204دة راجع الما-5
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نما یجب إبداء الموافقة على الترخیص إ یتوقف عند هذا المطاف و لا فالأمرالترخیص للشركة 

وذلك من أجل التحقیق من مدى توافر الشروط اللازمة لممارسة من قبل السلطة التنفیذیة

.1نشاط التأمین

لا یمنح لأي مؤسسة مالیة أو بنك إلا بعد التحقیق و الرقابة ما إذا كان فالترخیص

صاحبها لم یرتكب أي جریمة إقتصادیة تمس بالنظام المالي والمصرفي سابقا، كذلك في 

حالة توفر الشروط المتعلقة للدخول إلى المهنة المصرفیة وذلك بربط منح التصریح بضرورة 

" ةبنك الخلیف"ها قضیة تع ذلك إلى الفضیحة المالیة أي أثار تبریر مصدر الأموال ویمكن إرجا

الترخیص أن یستوفوا مجموعة  من الشروط ألزموا على الأشخاص المعنیین بقرار لذلك

زمون إستخدامها، مكانیات المالیة والتقنیة التي یعتبحیث یقدم الملتمسون برنامج النشاط والإ

وفقا  2الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائريكما یسلم للمجلس قائمة المسیرین ومشروع

.11-03من الأمر رقم 91كما جاء في نص المادة 

ر قضایا الفساد تبییض الأموال في الجزائر تعتبر فضیحة بنك الخلیفة من أكببحیث

وهذا نتیجة لسوء التسییر من مسؤولي البنك في أداء مهامهم إضافة إلى تضخم أصول 

.3البنك

 : دالاعتما-  ب

ي ممارسة ومباشرة المهنة  المصرفیة والذماد ذلك الإجراء الإداري اللازم كیعتبر الاعت

ستیفاء الشروط القانونیة والتنظیمیة للدخول إلى المهنة، إذ لا یمكن الحصول علیه إلا بعد إ

ضمان أمن الزبائن وهو إجراء استثنائي ل الترخیصیعتبر ثاني إجراء بعد الحصول على 

، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، بلال نورة-1

.41، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.65ة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص ، السلطات الإداریة المستقلحمدأعراب ا-2

مدى فعالیة الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم تبییض الأموال في القانون الجزائري، مذكرة إقسولن ولید، هروح سهیلة، -3

.43، ص 2016عة عبد الرحمن میرة، بجایة، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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ضمان بق قبل ممارسة النشاط الإقتصادي لعملیة تجاریة، یهدف كإجراء مسلممارسة 

من جهة أخرى وخص المشرع لمستهلكین واملین الإقتصادیین من جهة الحمایة للمتعا

.1الجزائري البنوك والمؤسسات المالیة للحصول على الإعتماد

النشاط سلطات الضبط الإقتصادي الجهة المعنیة والمكلفة بالرقابة على تعد

رقابتها عن طریق منح الإعتماد لأي بنك أو مؤسسة مالیة المصرفي والمالي فهي تمارس 

قصد مزاولة نشاطها، فنجد مجلس النقد والقرض الذي حدد الشروط الواجب توافرها من أجل 

، بحیث 2منح الإعتماد وهي تلك الشروط المتعلقة بالشكل القانوني للبنوك والمؤسسات المالیة

11-03لإعتماد إذا استوفت الشركة جمیع الشروط التي حددها هذا الأمر رقم یمنح ا

والأنظمة المتخذة لتطبیقه للبنك أو المؤسسة المالیة، وكذا الشروط الخاصة المتعلقة بمؤسسة 

.3رنة بالترخیص عند الإقتضاءمقتالشركة والتي یمكن أن تكون 

أس مال مبرأ كلیا ونقد حسب ما للبنوك والمؤسسات المالیة ر بحیث یجب أن تتوفر

لس النقد والقرض مكلف بمهمة منح ، فمج11-03من الأمر رقم 88جاء في المادة 

ومحافظ البنك الجزائري بمجرد إستفاء القرار لمنح الترخیص والإعتماد عن طریق مقرر

92الإعتماد لجمیع الشروط على مستوى البنك المركزي وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

.114-03من الأمر رقم 

المشرع الجزائري عملیات البورصة ومراقبتها خولأیضا لجنة تنظیم نجدكما 

عتماد للوسطاء في عملیات البورصة من طرف الشركات التجاریة المنشئة لإصلاحیة منح ا

خصیصا لهذا الغرض والبنوك والمؤسسات المالیة ویجب أن تتوفر في الوسطاء مجموعة 

ر والتي تتمیز بقسوتها سواء على المستوى المهني أو من حیث الضمانات المالیةمن المعایی

.74-3، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مرجع سابق، ص ص عراب أحمدأ-1

.190، إختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، مرجع سابق، ص إقرشاح فاطمة-2

.، مرجع سابق11-03رقم من الأمر 92راجع المادة -3

نفسهمن الأمر92-88مادتین راجع ال-4
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حیث یجب أن یلتزم الوسطاء بالسر المهني ویتأكدو من رؤوس الأموال التي یأتمنهم علیها 

زبائنهم لإنجاز عملیات البورصة، ویقدم ضمانات كافیة لاسیما فیما یخص تكوین رأس مالهم 

ائلهم التقنیة والمالیة ففي حالة عدم توفر الشروط اللازمة سواء كان ومبلغه، وتنظیمهم ووس

قرارها یجب أن یكون أو الشركة لا یمنح الإعتماد من طرف اللجنة و وسیطبالنسبة لل

.1لامعلا

كما خول المشرع الجزائري للجنة الإشراف على التأمینات إختصاص الرقابة على 

من الأمر رقم 254ر هذا الدور الرقابي في المادة إعتماد الوكلاء العامین للتأمین ویظه

مین للتأمین بحیث إذا قبلت شركة التأ، التي تناولت عقد التعیین للوكیل العام95-072

إبرام عقد التعیین مع الوكیل وبالتالي منح الإعتماد لممارسة مهنته فیجب على الشركة تبلیغ 

كما یوما قبل سریان مفعوله، 45جل هذا في أالإشراف على التأمینات و ذلك العقد إلى لجنة

لا یستطیع أن یمارس مهنة وسطاء التأمین في حالة ما إرتكب جریمة من جرائم القانون 

، ...العام أو السرقة أو خیانة أمانة أو إحتیال أو إرتكاب جنحة یعاقب علیها القانون

.3یمنعوا من مزاولة نشاطهمو قدو أهلیتهم فالأشخاص التابعة بإدانتهم بأحد هذه الأفعال فی

كما نجد أن صلاحیة منح الإعتماد في قطاع التأمین ترجع إلى الوزیر المكلف 

مین أو إعادة التأمین أن تمارس أي نشاط إلا بعد یمكن لشركات التألا بالمالیة حیث 

 لغقرار معلل قانونا یبال ویجب أن یكون، الحصول على الإعتماد من الوزیر المكلف بالمالیة

مین للوزیر المكلف لاحیات منح الإعتماد في مجال التأفبذلك تبقى ص،  ...لطالب الإعتماد

.مین وهذا یظهر تبعیة اللجنة للسلطة التنفیذیةالیة ولیس للجنة الإشراف على التأبالم

سلطات الضبط الإقتصادي یعد بمثابة حافز تعتمدهنظام الرقابة السابقة الذي إن 

ط الدائم والمراقبة المستمرة للقطاع الإقتصادي بذلك تضمن مدى صحة ووسیلة هامة للضب

سابق، مرجع 04-03من قانون رقم  9و 8و 7راجع المواد -1

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 254المادة راجع -2

نفسهن الأمرم26جع المادة را -3
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بها في القطاع الإقتصادي والمالي وذلك من أجل الإجراءات ومدى تطابقها للقوانین المعمول 

تفعیل الرقابة على جمیع الأفعال والأنشطة المخالفة للنظام القانوني و مكافحة أي جریمة 

.المالیة أو البنكإقتصادیة تقع داخل المؤسسة 

الرقابة اللاحقة:ثانیا

تباشر سلطات الضبط الإقتصادي رقابة لاحقة على مختلف الأنشطة والأعمال 

من إحترامهم لمختلف النصوص التشریعیة و ق یالمنجزة في مختلف القطاعات قصد التحق

ث إختلالات ، فالدور الرقابي الجدید لهذه السلطات یهدف إلى الحیلولة دون حدو 1والتنظیمیة

داخل السوق بین متعاملین إقتصادیین ومستهلكین، فتقوم بتحریات ذات طبیعة إداریة غیر 

، أو )أ(و ما یسمى بالرقابة المستندیة السماح بتقدیم كل وثیقة ضروریة أردعیة هدفها

، أو )ب(بالسماح بالدخول إلى المحالات ذات الاستعمال المهني ما یسمى بالرقابة المكانیة 

.2)ج(ن طریق التحقیق ع

:الرقابة المستندیة-أ 

مراقبة نشاط محددصادي في المجال المصرفي والمالي بتقوم سلطات الضبط الإقت

عن طریق الرقابة قصدى التصدي للجرائم المرتكبة داخل المؤسسة المالیة أو البنك وذلك

بفحصها ونجد من المستندیة بالحصول على المعلومات والوثائق التي تراها ضروریة وتقوم 

بحیث ، 3اللجنة المصرفیةنجد بالرقابة المستندیة المكلفةبین أهم سلطات الضبط الإقتصادي 

البیانات الدوریة للبنوك وذلك بدراسةتقوم هذه الأخیرة بممارسة الرقابة على أساس المستندات 

لمالیة للبنوك قصد التأكد من سلامة المراكز اوالمؤسسات المالیة والتطلع علیها وتفحصها

، مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة شمون علجیة-1

.131، ص 2018انون العام، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الدكتوراه في الق

، السلطات الإداریة المستقلة المعنیة بضبط التوازن بین مصالح المتعاملین الإقتصادیین وحقوق منقور قویدر-2

سیة، المستهلكین، أطروحة مقدمة من أجل نیل شهادة الدكتوراه للعلوم، تخصص القانون العام، كلیة حقوق والعلوم السیا

.145، ص 2015-2014جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

.57وظائف الضبط الإقتصادي، مرجع سابق، ص مجامعیة زهرة،-3
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والوقوف على درجة الكفاءة التي تمارس بها الوظائف، إذ تعتبر من بین أهم الأعمال التي 

تبین دور اللجنة في تطبیق الرقابة في مجال مكافحة تبییض الأموال والفساد المالي وتمارس 

-03م من الأمر رق109اللجنة المصرفیة هذا النوع من الرقابة في إطار ما حددته المادة 

111.

إحترام تهدف الرقابة المستندیة التي تقوم بها اللجنة المصرفیة كمراقبة مدى كما

والتأكد من صحة ، 2البنوك والمؤسسات المالیة لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

ودقة المعلومات الواردة في الوثائق كذلك من أجل الحفاظ على سلامة التوازن المالي وتفادیا

للأفعال المرتكبة في المجال الإقتصادي خاصة ظاهرة الفساد المالي التي تعتبر من أخطر 

على الجرائم الماسة بإقتصاد وكیان الدولة فإن لم تسهر اللجنة المصرفیة على أدى مهامها 

أكمل وجه فإننا سنلاحظ تفاقم في الأزمة المالیة خاصة ما حدث بسبب الأزمة الإقتصادیة 

.ك الخلیفة الذي تسبب في هز الكیان الإقتصاديعند غلق بن

مل على رقابة الشركات علجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها التي تأیضا كما نجد

شریعیة والتنظیمیة الساریة علیهاالتي تم قبول تداول قیمتها في البورصة إذا تقید بالأحكام الت

استدراكات إذا ما لوحظ سهو في نشربكما یمكن للجنة أن تأمر الشركات عند الإقتضاء 

.3الوثائق المقدمة

والهدف من الرقابة المستندیة التي تقوم بها هذه الأخیرة لضمان الشفافیة في 

المعاملات كذلك من أجل مراقبة تنظیم الشركة ووضعها المالي إذا لاحظ أن البیانات 

.4واضحةالإجباریة الواردة في المذكرة الإعلامیة غیر كافیة أو غیر 

، دور اللجنة المصرفیة في الرقابة على البنوك، مذكرة لنیل شهادة ماستر في كریشان دلیلة، بن الحاج زاهیة-1

.34، ص 2015لود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مو 

، مرجع سابق11-03من الأمر رقم 105راجع المادة -2

3-ZOUAMIA Rachid, les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

édition,belkhis, Alger, 2012, p p 91-92.

مرجع سابق.معدل ومتمم،10-93من المرسوم التشریعي رقم 41راجع المادة -4
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كذلك نجد لجنة الإشراف على التأمینات التي خول لها المشرع سلطة الرقابة اللاحقة 

تقوم بمراقبة  كذلك ئق التي تراها ضروریة لعملهاعلى المستندات وذلك بالإطلاع على الوثا

تكون مخالفة للنصوص القانونیة التشریعیة  لا یجب أنالتيمشروعیة عملیات التأمین

.1المعمول بهاوالتنظیمیة 

ویضمن هذه المشروعیة الأشخاص المؤهلین للقیام بعملیات التأمین وهم شركات 

فالهدف من الرقابة المستندیة في مجال التأمین كونه مجال ، 2التأمین والوسطاء المعتمدین

مالي حساس هو تفادي لتزویر عقود التأمین والتأكد من صحة وتوفر جمیع الشروط في 

المستندیة هي التي تبین مدى سلامة أو والغش في تقدیم المعلومات فالرقابة وثائق التأمین 

صحة عقد التأمین وصحة تأسیس شركة التأمین وتمارسها عن طریق مراقبة التعریفات 

الإلزامیة حیث تقوم بتحدید التعریفة والمقاییس الخاصة بها وفقا لما جاء في النص المادة 

073-95من المر رقم 233

انب سلطات الضبط المالي نجد سلطات تمارس رقابة على النشاط التجاري  إلى ج

تمارسها سلطة ذات إختصاص عام في الجزائر والمتمثلة في مجلس المنافسة في موضوع 

كما خول له المشرع حق الرقابة على المستندات وهذا ما جاء في التجمیعات الإقتصادیة

.034-03من الأمر رقم  2فقرة  34نص المادة 

فالرقابة المستندیة تعتبر رقابة لاحقة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة إذ تعتبر 

إجراء قانوني یهدف إلى تحقیق من مدى توفر المعلومات والوثائق اللازمة لمباشرة أي نشاط 

مالي أو مصرفي كما تهدف لقمع الجرائم المرتكبة من خلال إبرام العقود والغش فیها كذلك 

ر لذلك خول المشرع الجزائري سلطات الضبط الإقتصادي صلاحیة الرقابة على التزوی

مرجع سابق، 07-95مر رقم من الأ210راجع نص المادة -1

، الملتقى الوطني حول سلطات )لجنة الإشراف على التأمین(، صلاحیة سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة-2

عة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جام

.127-126، ص ص 2007ماي  24و  23

  .07- 95ر رقم من الأم233راجع نص المادة -3

مرجع سابق.03-03من الأمر رقم  34و 15راجع المادتین -4
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جل حمایة نظام البنوك والمؤسسات المالیة كونها من المجالات الأكثر عرضة أالوثائق من 

.لإرتكاب الجرائم المالیة والفساد المالي

:الرقابة المیدانیة- ب 

على أرض الواقع أو ما ة الرقابة سلطات الضبط الإقتصادي سلطل خول المشرع

سمى بالرقابة المیدانیة وذلك عن طریق الإطلاع على السجلات والتقاریر لدى مؤسسات ی

.1خاضعة لرقابتها

طرف مفتش البنك من رقابة في عین المكانفنجد اللجنة المصرفیة التي تمارس

مج دوري یعد برنابحیث تتم الرقابة بتحدید ، 2والنقد وتكون شاملة لجمیع نشاطات المؤسسة

، 3تجسد ذلك بالذهاب إلى المقرات الإجتماعیة للأشخاص المعنیة بالرقابةمداولة اللجنة وی

والهدف من هذه الرقابة هو مراقبة مدى مطابقة البیانات المرسلة في إطار الرقابة على 

.الوثائق مع سجلات البنك

صحة ملفات الإعتماد كما تتجسد الرقابة المیدانیة للجنة المصرفیة في مراجعة مدى 

الملفات التابعة لمصلحة الرقابة المستندیة من اجل إعطاء حكم حول السیاسة المتبعة في 

، من كل 4إدارة المؤسسة ودراسة آفاقها وبصفة عامة فهي تقوم بمراقبة النظام المصرفي

التجاوزات غیر الشرعیة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیة ومن أجل المحافظة على 

صلاحیات 11-03إستقرار المؤسسات لذلك خول المشرع بموجب قانون النقد والقرض رقم 

واسعة للجنة المصرفیة من اجل ممارسة الوظیفة الضبطیة لإكتشاف جمیع الجرائم الواقعة 

في المجال المالي كونها من الجرائم المستحدثة التي یصعب الكشف عنها خاصة جرائم 

جستیر في ، دور السلطات الإداریة المستقلة في تجدید الشریعة العامة للعقود، مذكرة لنیل شهادة الماعائشة خلیل-1

.52، ص 2016-2015، قالمة، 1945ماي 8العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

مرجع سابق، 11-03الأمر رقم من108راجع المادة -2

.160مرجع سابق، ص ،منقور قویدر-3

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الحمایة القانونیة للنشاط المصرفي، مذكرة لنیل رابحي عزیزة، طایبي شفیعة، -4

.70، ص 2014عة عبد الرحمن میرة، بجایة، قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام
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وتزویر الملفات كذلك الفضائح البنكیة الحاصلة في المجال تبییض الأموال والإختلاس 

البنكي للجزائر مثال على ذلك فضیحة البنك الصناعي والتجاري حیث تم سحب الإعتماد 

لاقه بعد إدانته بعملیات إحتیال في مجال التصدیر غللبنك الصناعي والتجاري الجزائري وإ 

، كذلك فضیحة بنك یونیون ملیون دولار100والاستیراد والتي أدت إلى إختلاس ما یفوق 

ملیون دینار، فلقد عرف مؤخرا عملیة 800بنك سببت في خسائر مالیة قدر بـ ملیار و 

سرقة كبرى، بحیث تم فیها عملیات إختلاس مبالغ ضخمة بسبب سوء التسییر وغیاب الرقابة 

.1من قبل الجهات المختصة

ومراقبتها بسلطة الرقابة المیدانیة التي كما نجد تمتع لجنة تنظیم عملیات البورصة 

أن تقوم اللجنة 35بموجب نص المادة 10-93خولت لها بموجب المرسوم التشریعي رقم 

المنقولة في بورصة القیم المنقولة تلتزم وتحترم أكد من أن الشركات المقبول تداول قیمهابالت

لى مدى إلتزام أعضاء اللجنة ، وكذلك ع2الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الساریة علیها

حكم طلعوا علیها بوأعوانها بالسر المهني فیما یخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي إ

مة الرقابة المیدانیة من أجل ، فتمارس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها مه3وظیفتهم

ومراقبة مدى كد من صحة سندات القروض ومشروعیة الأموال المتداولة في البورصةالتأ

لرقابة في عین اإلتزام الوسطاء في البورصة بتنظیم الشركة ووضعها المالي والهدف من هذه 

، 4المكان هو الحرص على مدى توفر المناخ العملي للمستثمر وحمایة مصالح الزبائن

والتأكد من مشروعیة الأعمال كونها وحدة ومقر لإرتكاب الجرائم الماسة بالنظام المالي 

.لة وكثرة وقوع الأعمال غیر المشروعة فیها التي تصعب الكشف عنها بشكل مباشرللدو 

مرجع مدى فعالیة الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم تبییض الأموال في القانون الجزائري،إقسولن ولید، هروح سهیلة، -1

.46-45-44سابق، ص ص 

مرجع سابق،10-93م التشریعي رقم من المرسو 35مادة راجع ال-2

من نفس المرسوم السابق39راجع المادة -3

.، مرجع سابق10-93م التشریعي رقم من المرسو 49راجع المادة -4
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في مجال التأمین المیدانیة ةتمارس لجنة الإشراف على التأمینات سلطة الرقاب كذلك

تجاه المؤمن لهم وتتدخل كذلك تهاابإلتزامتلتزم بالوفاء  لم عندما تتأكد من أن شركات التأمین

ؤشرات خطیرة على مستوى الشركات أثناء ممارسة المهنة وتستعین ون هناك مكعندما ت

.1لتأكد من مدى إلتزام العملاء بقواعد الحذر والوفاءلاللجنة بخبراء من أجل القیام بالخبرة 

والهدف من الرقابة في مجال التأمین هو التصدي لوقوع مخالفات داخل شركات 

في التأمینات كذلك  بتبییض الأموال و النصالتأمین وإعادة التأمین خاصة مع ظهور جرائم

مراقبة الوضعیة المالیة لشركة التأمین في حالة وجود نقص في السیولة التي تمس خاصة 

، وكذلك مراقبة مدى إلتزام شركات التأمین 2بمصالح المؤمن له وعدم وفائها بإلتزاماتها

لتأمین مع التأكد من عدم إرتكاب أي للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة ا

.3مخالفات

یظهر هدف الرقابة المیدانیة على أرض الواقع في تعیین جمیع الأفعال الغیر 

المشروعة المرتكبة في مجال المالي والمصرفي ومراقبة مدى إحترام البنوك والمؤسسات 

ضبط الإقتصادي المالیة للقانون لذلك خول المشرع عن طریق نص قوانین تسمح لسلطات ال

.فیها الواقعةلممارسة الرقابة المیدانیة من اجل مكافحة جمیع الجرائم الإقتصادیة 

كما خول المشرع سلطة الرقابة المیدانیة لمجلس المنافسة عن طریق إتخاذ القرار 

والإقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو كلما طالب منه ذلك في أي مسألة لضمان السیر 

و قطاع النشاط، كما یمكن لمجلس وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أافسة الحسن للمن

المنافسة الإستعانة بخبیر من اجل تقدیم المعلومات كما خول له سلطة إجراء المراقبة حول 

المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن إختصاصه كذلك مراقبة مدى تطبیق النصوص 

.127، مرجع سابق، ص )لجنة الإشراف على التأمین(، صلاحیة سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة-1

، العدد الأول، كلیة مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،"إشكالیة توقیع الجزاء في مجال التأمین"اهنة، إرزیل الك-2

.92، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، 

.، مرجع سابق04-06من الأمر رقم 212المادة -3
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عمال ة بالمنافسة وذلك من اجل وضع قیود للحد من الأالتشریعیة والتنظیمیة ذات الصل

.1الغیر مشروعة التي تعرقل السیر الحسن لسوق المنافسة والممارسات المقیدة للمنافسة

:التحقیقسلطة  -ج 

تعتبر سلطة التحقیق بمثابة رقابة لاحقة في مجال الضبط الإقتصادي حیث تتمتع 

ي المجال المالي والمصرفي، ویعتبر أخطر سلطات الضبط الإقتصادي بسلطة التحقیق ف

تقوم اللجنة المصرفیة ، حیث الرقابة على النشاطات الإقتصادیةإجراء تتم من خلاله 

بممارسة سلطة التحقیق عن طریق التأكد الدقیق من تطبیق النصوص القانونیة المنظمة 

وذلك طاع المصرفي معاینة الجرائم المرتكبة في القباللجنةتقوم كما ، 2للنشاط المصرفي

بالتحقیق وتفحص شروط إستغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیتها 

المالیة والهدف من التحقیق هو التأكد من عدو وجود إختلالات أو ثغرات في عمل البنك أو 

11-03من الأمر رقم 105المؤسسة المالیة كونها ترتبط بالبیئة المصرفیة فبموجب المادة 

، وهناك قوانین تكرس دور اللجنة المصرفیة في 3منح المشرع للجنة سلطة تطبیق الرقابة

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 05-01دراسة الجرائم نجد منها القانون رقم 

.4)معدل ومتمم(الإرهاب ومكافحتها 

سلطة التحقیق كما منح المشرع الجزائري لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها 

من 37بإعتبارها الجهاز المكلف والمؤهل على هذه الرقابة وهذا ما نصت علیه المادة 

مرجع سابقة ، المتعلق بالمنافس03-03مر رقم من الأ 37و 35راجع المادتین -1

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، "ضبط الإقتصادي في مواجهة الجرائم المالیةسلطات ال"، خلاف بوجمعة-2

.334، ص 2018، 4، العدد 55المجلد 

،مرجع سابق11-03من الأمر رقم 105ع المادة راج-3

لمستقلة في المجال المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، ، السلطات الإداریة ابلقومیدي حاجة، فاطمة الزهراء-4

.87، ص 2019-2018قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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، ومنح المشرع للجنة سلطة التحقیق من أجل ضبط سوق 101-93المرسوم التشریعي رقم 

القیم المنقولة وحمایة مصالح الزبائن والمستثمرین في مجال البورصة وتقوم اللجنة بالتحقیق 

الشركات التي تلجأ إلى التوفیر علنا وكذا البنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في  على

عملیات البورصة والأشخاص الذین یقدمون مساهمات في العملیات الخاصة بالقیم المنقولة، 

كذلك التحقیق من مدى إحترام أعضاء اللجنة و أعوانها والوسطاء لأخلاقیات المهنة خاصة 

كذلك لحمایة سوق القیم المنقولة وضمان الشفافیة داخل 2شریع والتنظیمالسر المهني والت

الجرائم الماسة بالنشاط المالي في الشركة ومراقبة أنواعشركات البورصة والتصدي لجمیع 

.جمیع تجاوزات الأفعال الغیر المشروعة الماسة بالمنافسة الحرة

طة التحقیق وذلك عن طریق سلبلجنة الإشراف على التأمینات نجد أیضا تمتع كما

ریة إلزام محافظي شركات التأمین وإعادة التأمین أو أحد فروعها بتقدیم المعلومات الضرو 

المعدلة2مكرر 112ها، وهذا ما نصت علیه المادة حول هذه الهیئات التي یعملون فی

.3منه 31في المادة 04-06بموجب القانون رقم 

التأكد من مصدر بمشروعیة عملیات التامین و ذلكوتقوم اللجنة بالتحقیق في مدى 

مین، فهي تساهم في محاربة الفساد وتبییض تعملة في إنشاء رأس مال شركة التأموال المسالأ

الأموال بحیث یعتبر قطاع التأمینات قناة لإرتكاب الجرائم الماسة بالنظام المالي كذلك هدف 

شركات ووسطاء التأمین المعتمدین للأحكام التحقیق في مجال التأمینات على مدى إحترام 

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین من خلال إلتزامهم بقواعد الحذر كما تقوم بالتحقیق 

.4ابمراقبة الشروط العامة كوثیقة تفادیا إدراجها لشروط تعسفیة محظورة قانون

المجلة ،"ليدور لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في ترقیة الإستثمار في المجال البورصي والما"، زقموط فرید-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 01، عدد 09، مجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

.295، ص 2014

.، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم  39و 38- 37-35راجع المواد -2

م، المتعلق بالتأمینات ، معدل ومتم07-95من القانون رقم 2مكرر 112راجع المادة -3

.سابق، مرجع 07-95ن القانون رقم م210راجع المادة -4
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ط للنشاط التجاري إلى جانب هذه السلطات نجد تمتع مجلس المنافسة بكونه هیئة ضب

بسلطة عامة للقیام بالتحقیقات الضروریة على أساس شروط تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق 

، ویهدف 1بالمنافسة كذلك التحقیق في طلبات الشكاوي المتعلقة بالممارسة المقیدة للمنافسة

كذلك  التحقیق في مجال المنافسة لضمان الضبط الفعال للسوق مع الأعوان الإقتصادیین

منع الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك من اجل تحقیق الفعالیة الإقتصادیة وضمان تفعیل 

03-03المنافسة، لذلك خول المشرع سلطة التحقیق لمجلس المنافسة بموجب الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة وذلك لمتابعة ومعاقبة المؤسسات حین مخالفتها للنصوص القانونیة 

.2سن للمنافسة وترقیتهاوضمان السیر الح

فسلطات الضبط الإقتصادي تقوم بتحقیقات عن طریق إرسال محققین إلى مقرات 

المتعاملة الإقتصادیة للتأكد من عدم وجود تجاوزات قانونیة للأعوان الإقتصادیین فالتحقیق 

.وسیلة نهائیة للقیام بالرقابة اللاحقة

تجاوزات والثغرات الواقعة في حیث یهدف إجراء التحقیق للكشف عن كل جمیع ال

المجال المالي والمصرفي وحمایة مصالح المستثمرین والمستهلكین من كل فعل غیر مشروع 

یؤدي بالخطورة بماله والمساس بالنشاط المالي للمؤسسة خاصة إرتكاب جرائم یصعب 

الكشف عنها بشكل مباشر لذى إستحدث المشرع الجزائري سلطات ضبط مختصة للكشف 

.قبة هذه الجرائم الماسة بالنظام البنكي والماليومرا

لقد خول لسلطات الضبط الإقتصادي بموجب نصوص تشریعیة وتنظیمیة عدة 

صلاحیات تسمح لها بفرض رقابتها على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة یهدف تحقیق 

مكافحة المحافظة على السیولة المالیة وضمان أموال المودعین في البنوك والعمل على 

الأعمال الغیر المشروعة في السوق المالیة نظرا لخطورة القطاع وإعتباره قناة للوصول إلى 

.، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  51و  37راجع المادتین -1

.من نفس الامر34راجع المادة -2
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تبییض الأموال وفساد النظام المالي لذلك تمارس سلطات الضبط الإقتصادي الرقابة السابقة 

واللاحقة قبل وبعد الدخول إلى السوق وذلك من أجل فرض رقابتها لتحقیق الشفافیة 

.قیة والمنافسة بشكل شرعي في النظام الماليوالمصدا

الثانيالفرع 

آلیة التعاون

ها المقررة لسلطات الضبط قأهمیة عن سابللا تقالتيمن بین الآلیات الأخرى

الإقتصادي قصد المساهمة في مكافحة الجرائم الإقتصادیة المالیة والمصرفیة منها، هي آلیة 

ام في مكافحة هذه الجرائم عت الأخرى التي لها إختصاص التعاون والتنسیق مع باقي الهیئا

فحة الجرائم المالیة والمصرفیة من خلال قیام هذه السلطات بإعلام الهیئات المختصة في مكا

.1ة المعلومات التي قد تساهم في الكشف ومتابعة هذه الجرائم بصفة مباشرةبكاف

علام ستاون مع خلیة معالجة الإوذلك بموجب قانون الوقایة من تبییض الأموال بالتع

وكذا قانون الوقایة من الفساد بموجب التعاون مع الهیئة الوطنیة للوقایة من )أولا(المالي 

.)ثانیا(الفساد 

خلیة معالجة الاستعلام الماليمع تعاون سلطات الضبط : أولا

وال وتمویل الهیئة المكلفة بمكافحة تبییض الأم2تعتبر خلیة معالجة الإستعلام المالي

الإٍرهاب عن طریق جمع المعلومات المالیة ومعالجتها وتحلیلها وتبادلها مع الهیئات الأخرى 

سابق، ص ، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم الماسة بالنشاط المصرفي، مرجعإرزیل الكاهنة-1

43.

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي تم إنشاءها بموجب خلیة معالجة الإستعلام المالي-2

، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي وتنظیمها 2002أفریل 7مؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم 

.معدل ومتمم23وعملها ج ر عدد 



آلیات تدخل سلطات الضبط الإقتصادي لمكافحة الجرائم الإقتصادیةالفصل الثاني

-67-

الأموال الناتجة من جرائم تمویل النشاطات عن عملیات إعادة توظیف الكشفبهدف 

.1الإرهابیة والوقایة منها وردعها

یة معالجة الإستعلام ویظهر التعاون والتنسیق بین سلطات الضبط الإقتصادي مع خل

المالي في كونها من بین السلطات المختصة بالرقابة على النشاط الإقتصادي وهذا ما تم 

.إقراره بموجب النصوص القانونیة المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال ومكافحة الفساد

02بموجب المادة مةوالمتمالمعدلة 01-05من القانون رقم 04/10فنجد المادة 

السلطات المختصة أنها السلطات التي تتدخل لتطبیق إعتبرتوالتي 02-12رقم ر من الأم

القانون ومكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب بما فیها سلطات الرقابة وأولها اللجنة 

.المصرفیة كسلطة رقابة على النشاط المصرفي بإمتیاز

بة والإشراف على إضافة للجنة الإشراف على التأمین كسلطة متخصصة في الرقا

قطاع التأمین وكذا لجنة البورصة كسلطة لرقابة مجال البورصة، إعتبرت هذه السلطات 

.2حسب القانون سلطات متخصصة في مكافحة الجرائم بما فیها جرائم تبییض الأموال

التي تنص 02-12من الأمر رقم " و"و " د"فقرة  2مكرر 10المادة تضیفكما 

ات التي لها صلاحیات الضبط والإشراف والرقابة على البنوك صراحة على تدخل السلط

في إطار المكافحة والوقایة من )مكرر من نفس الأمر10حسب المادة (والمؤسسات المالیة 

3تبییض الأموال بالتعاون وتقدیم وتبادل المعلومات اللازمة لخلیة معالجة الإستعلام المالي

.بعاتمع تقدیم العون في التحقیقات والمتا

، النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص إیمان رتبةشویطر -1

.181-180، ص ص 2017قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

.، مرجع سابق02-12المعدلة بالقانون رقم 01-05من القانون رقم 4/10راجع المادة -2

.، مرجع سابق02-12من القانون رقم " د"فقرة  02مكرر 10راجع المادة -3
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عملیات أو الوقائع المشبوهة التي لها الإضافة لتبلیغ الخلیة بكل المعلومات المتعلقة ب

، باعتبار هذه السلطات تشرف على رقابة المجال 1وتمویل الإٍرهابموالعلاقة بتبییض الأ

ذا تعتبر من بین الهیئات المساعدة على تقدیم المعلومات المتعلقة هلو  .المالي والمصرفي

وال والتي تتداول عبر البنوك والمؤسسات المالیة والتي یمكن أن تشكل جرائم تبییض بالأم

.2الأموال أو فساد مالي

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادمعتعاون سلطات الضبط:ثانیا

عن  هي المختصة في قضایا مكافحة الفساد3إن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

والمالي والتنسیق ما بین القطاعات مع العمل على جمع قتصاديطریق رقابة المجال الا

ة منه، مع وضع تدابیر وقاین الفساد والعواستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تكشف 

.4خاصة للكشف عن جریمة تبییض الأموال

یظهر التعاون والتنسیق بین سلطات  الضبط المستقلة والهیئة الوطنیة للوقایة من 

الذي أكد صراحة على التعاون بین مختلف 01-05الفساد ومكافحته في إطار القانون رقم 

الهیئات لمكافحة جریمة تبییض الأموال والتي یكون منشأها جرائم الفساد المالي ومن بین 

-06وكذا نصوص القانون رقم ، 5الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالهیئة-هذه الهئیات

منه تنص على إمكانیة تعاون الهیئة مع الإدارات والمؤسسات 21بحیث أن المادة 01

التابعة للقطاع العام أو الخاص، بطلب أیة وثائق أو معلومات تراها مفیدة في الكشف عن 

.، مرجع نفسه02-12من القانون رقم " و"فقرة  02مكرر 10راجع المادة -1

، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم الماسة بالنشاط المصرفي، مرجع سابق، ص إرزیل الكاهنة-2

39.

وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتع 01-06تم إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد رقم -3

، یتعلق 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06من قانون رقم 17المادة (بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

).، معدل ومتمم2006مارس 08صادر بتاریخ 14بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 

، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون سباق سلوى-4

.34-33، ص ص 2010إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

المصرفیة في الوقایة من الجرائم الماسة بالنشاط المصرفي، مرجع سابق، ص ، دور سلطات الضبطإرزیل الكاهنة-5

44.
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لإدارات سلطات الضبط الإقتصادي بإعتبارها ، ومن بین هذه الهیئات وا1أفعال الفساد

.سلطات إداریة في المجال الإقتصادي

التعاون والتنسیق بین سلطات الضبط الإقتصادي وهذه الهیئات یساهم في وعلیه ف

العمل على الكشف المسبق للجرائم المالیة أو المصرفیة من جهة والتصدي المسبق لها من  

.جهة أخرى

المبحث الثاني

الضبط آلیاتر المترتبة عن إستخدام الآثا

في سبیل مكافحة الجرائم الإقتصادیة

سلطات الضبط الإقتصادي للوسائل أو الآلیات التنظیمیة والرقابیة في عملیة تبني

من عدم الإخلال التأكدوالتي بدورها تظم قواعد یجب السیر علیها مع ،الضبط الإقتصادي

اعاة وعدم الإنحراف في استعمال الحریة الإقتصادیة ضمانا الدائمة على مدى مر بالرقابةبها 

وخدمة للضبط الإقتصادي، التنظیمات لهذهحالة خرق وتجاوز في و ، النزاهةللشفافیة ومبدأ 

صلاحیة او سلطة توقیع عقوبات وجزاءات إداریة على ،خول لها إلى جانب هذه الآلیات

سواق بإحترام ن جزاء یلزم المتدخلون في الأالمخالفین كنتیجة للآلیات السابقة فلا ضبط دو 

القوانین والأحكام، والذي یشكل سلطة قمعیة وردعیة لهذه السلطات إثر ممارستها للعقاب 

ائیة عن طریق تثبیت المخالفات الجز و تصحیحا للأوضاع غیر القانونیة ،)المطلب الأول(

.حیة المتابعة الجزائیةنظرا لعدم تمتع هذه السلطات بصلاتحویل الملف إلى العدالة

.)المطلب الثاني(

.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 21المادة -1
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الأولالمطلب 

  العقاب توقیع

إن سلطة العقاب التي خولت للهیئات الإداریة المستقلة تعتبر من أهم وأخطر 

السلطات التي منحت لها ما دام أنه إختصاص أصیل یؤدیه القاضي الجزائي في هذا الشأن 

تمثل في التجریم وظهور مصطلح أخر یي وهو دي على مبدأ القانون الجنائوهو بمثابة تع

.1إزالة التجریم

فیعتبر إختصاص العقاب المخول لهذه السلطات من الاختصاصات الاستثنائیة وغیر 

المألوفة فهي بمثابة رفض لتدخل القاضي في القطاعات الإقتصادیة وتعبیرا عن حیاد الدولة 

ة العقوبة تكون إداریة ولیست جزائیة في المجال الإقتصادي والمالي بالنظر إلى أن طبیع

.)الفرع الثاني(وعقوبات غیر مالیة )الفرع الأول(تنحدر بین عقوبات مالیة 

الفرع الأول

العقوبات المالیة

لشخص المخالف للأحكام لالعقوبات المالیة هي العقوبات التي تلحق الذمة المالیة 

طات الإقتصادیة، ولقد نص المشرع في مختلف والقوانین التنظیمیة والتشریعیة المنظمة للنشا

.2في إتخاذ عقوبات مالیةاهلیتها النصوص المنشئة لسلطات الضبط الإقتصادي على 

نجد أن المشرع قد نص في إطار قانون النقد والقرض على تحویل اللجنة المصرفیة 

تستعملها أن یمكن إمكانیة توقیع جزاءات مالیة على مخالفي الأنظمة المصرفیة والتي 

كعقوبات أصلیة أو تكمیلیة حسب الحالة، وتكون العقوبة المالیة مساویة على الأكثر 

، 3للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره والتي یدفع لخزینة الدولة

.116، مرجع سابق، ص ندور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمی، إرزیل الكاهنة-1

  .117ص  ، المرجع نفسه،إرزیل الكاهنة-2

.، مرجع سابق11-03من القانون رقم 114المادة -3
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رقم  بالتالي اللجنة المصرفیة لا توقع العقوبة المالیة بالنظر إلى التحدید المسبق للغرامة أو

والملاحظ أن المشرع لم ، 1الأعمال المسجل بل مقارنة برأسمال البنك أو المؤسسة المالیة

یعتمد أي معیار لتحدید العقوبات المالیة التي توقعها اللجنة المصرفیة في هذا الشأن خلافا 

.للسلطات الإداریة الأخرى

لاحیة توقیع لجنة الإشراف على التأمینات هي الأخرى خولها قانون التأمین ص

في حالة مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاط التامین 2العقوبات المالیة

فتعاقب ، 3والمشرع إعتمد في هذا الشأن معیار الدینار لتحدید قیمة الغرامة أو العقوبة المالیة

وص علیها أحد فروع شركات تأمین أجنبیة لم تتمثل للإلتزامات المنصكل شركة تأمین أو

دج عن كل یوم تأخیر في رفع 10.000من هذا القانون بغرامة تقدر بـ 226المادةفي 

226التقاریر السنویة إلى لجنة الإشراف على التأمین وفق الأجل المحدد لها حسب المادة 

.4جوان من كل سنة30وهو قبل 

ءات للأجل دج في حالة تقدیم إستثنا100.000مع تضاعف في قیمة الغرامة إلى 

إضافة لغرامة مالیة تقدر بـ ، 5المذكور سالفا ورغم ذلك تمتنع عن إرسال التقاریر السنویة

دج عن كل مخالفة شركات التأمین للإلتزامات المتعلقة بتبلیغ لجنة الإشراف 1.000.000

.6على التأمینات المتعلقة بمشاریع تعریفات الرقابة الإختیاریة قبل تطبیقها

، سلطات الضبط في المجال الإقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة ضبط البرید دوبقوراري مج-1

والمواصلات نموذجین مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.139، ص 2010

.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 47المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 241المادة -2

، ص 2007، مرجع سابق، )لجنة الإشراف على التأمین(، صلاحیات سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة-3

129.

.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 48المعدلة بالمادة 243المادة -4

.، مرجع نفسه04-06من القانون رقم 41المعدلة بالمادة 226المادة -5

.، مرجع سابق04-06من القانون رقم 48المعدلة بالمادة 248المادة -6
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اللجنة شركات التأمین وكذا وسطاء التأمین في حالة مخالفة النصوص التنظیمیة كما تعاقب 

من هذا 245دج في حالة الإخلال بأحكام المادة 1000.000والتي تصل إلى ،والتشریعیة

.1القانون

مین في إطار تحدید مبلغ الغرامة المالیة معیار رقم الأعمال، تعتمد أیضا لجنة التأ

مكرر من قانون التأمین، بحیث تتعرض شركات 245علیه في المادة وهذا ما جاء النص 

مین الأجنبیة التي تخالف تسعیرة التأمینات وإعادة التأمین وفروع شركات التأالتأمین 

من رقم %1بغرامة مالیة لا یمكن أن تتعدى 233الإجباریة المنصوص علیها في المادة 

.2ى السنة المالیة المقفلةالمحسوب علالمعنىالأعمال الشامل للفرع 

كما تعتمد اللجنة معیار مبلغ الصفقة لحساب قیمة الغرامة المالیة وهذا ما تم النص 

من نفس القانون حیث تعاقب شركات التأمین أو إعادة 1مكرر 148علیه في المادة 

بغرامة التأمین وفروع الشركات الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة

.3من مبلغ الصفقة%10مالیة لا یتجاوز مبلغها 

في نفس السیاق خولت لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها سلطة فرض غرامات 

دج أو مبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه 10.000.000مالیة تحدد بمعیار الدینار مقدر بـ 

ففي حالة مخالفة للأحكام متعلقة ، 4بفعل الخطأ المرتكب وتدفع المبالغ لصندوق الضمان

.بالبورصة تدخل اللجنة لغرض عقوبات مالیة

.سابق، مرجع 04-06من القانون رقم 50المعدلة بالمادة 247المادة -1

.مرجع نفسهال، 04-06من القانون رقم 49مكرر المتممة بالمادة 245المادة -2

.مرجع نفسهال، 04-06من القانون رقم 52المتمم بالمادة 1مكرر 248المادة -3

.، مرجع سابق10-93من المرسوم التشریعي رقم 55المادة -4
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بذلك في مجال الضبط الإقتصادي إعتمد المشرع معاییر أخرى لتحدید قیمة الغرامات 

فیه الغرامة محددة مسبقا في الذي تكون ئياالجز المالیة خلافا لما هو معمول به في المجال 

.1صىقانون العقوبات بالحد الأق

كما نجد تنوع في معاییر تحدید قیمة الغرامة المالیة من سلطة لأخرى، وتخویل 

سلطات الضبط الإقتصادي لتوقیع هكذا عقوبات أمر یساهم في ردع وقمع كل المخالفات 

ة للشخص المرتكب للجریمة وتمس والجرائم ما دام أن العقوبات المالیة تمس الذمة المالی

عن ممارسة الأعمال  والكفالمالیة بصفة عامة، وتعمل على الردع سیرة المهنیة للمؤسسةال

.المنافیة للعرف الإقتصادي

الفرع الثاني

العقوبات غیر المالیة

بالسیرة المهنیة المتعلقةوالمعنویةالعقوبات التأدیبیة هي تتمثل العقوبات غیر المالیة 

هذه و  ،لمنظمة للأنشطة الإقتصادیةللأعوان الإقتصادیین المخالفین للأحكام والتشریعات ا

سلطات في المجال المالي والمصرفي، وتتمثل في عقوبة ال لكلالعقوبات مخولة تقریبا 

سحب و  )ثانیا(لمنع من ممارسة النشاط بصفة كلیة أو مؤقتة ا )أولا(الإنذار والتوبیخ 

).ثالثا(الترخیص والإعتماد 

:الإنذار والتوبیخ: أولا

ثابة تحذیر عن الإخلال بواجبات الوظیفة المقررة قانونا، وفي حالة یعتبر الإنذار بم

عدم إحترام هذا التحذیر من قبل المؤسسات المالیة والمصرفیة فإن ذلك یمكن أن یؤدي إلى 

تقریر عقوبة أشد، بینما التوبیخ یعد عقوبة تقویمیة وتطبق على المخالفات التي تكون أكثر 

138-137، مرجع سابق، ص صات الضبط في المجال الاقتصادي، سلطقوراري مجذوب-1



آلیات تدخل سلطات الضبط الإقتصادي لمكافحة الجرائم الإقتصادیةالفصل الثاني

-74-

، فأي إخلال للأنظمة المالیة والمصرفیة تتدخل 1ة الإنذارشدة من تلك التي تستوجب عقوب

سلطات الضبط المعنیة لتوقیع هتین العقوبتین، كما هو الحال بالنسبة للجنة المصرفیة التي 

لها صلاحیة توقیع عقوبات تأدیبیة متمثلة في الإنذار والتوبیخ، وذلك في حالة مخالفة البنك 

یعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنشاط المصرفي ، ومخالفة سیر أو المؤسسة المالیة الأحكام التشر 

.2المهنة المصرفیة

تین العقوبتین طبقا اهعملیات البورصة ومراقبةلجنة تنظیم في مجال البورصة توقع 

في حالة الإخلال بأخلاقیة المهنة وعدم مراعاة وتطبیق ، 10-93للمرسوم التشریعي رقم 

.3الأحكام المتعلقة بها

توقیع عقوبة الإنذار والتوبیخ على شركات صلاحیةلجنة الإشراف على التأمینلكما 

لأحكام المتعلقة لتأمین الأجنبیة في حالة مخالفة االتأمین وإعادة التأمین أو فروع الشركات ا

.4بقوانین التأمین

وعیة وتحذیر المؤسسات والتوبیخ عقوبة معنویة تهدف إلى تبالنتیجة فعقوبة الإنذار 

مالیة والمصرفیة المرتكبة للأخطاء العملیة البسیطة والتي یمكن أن تتطور وتخرج من ال

نطاق الخطأ إلى نطاق الجریمة أو المخالفة ذات خطر جسیم في حالة عدم تدخل السلطات 

المعنیة لوضع حد لها بتحذیرها بهذه العقوبات الإداریة البسیطة التي تعبر عن المراقبة 

.تصاديالدائمة لنشاط الإق

:الحد من ممارسة النشاط بصفة كلیة أو مؤقتة:ثانیا

من یرة لأنها تؤدي إلى الحد طإن المنع من ممارسة النشاط الإقتصادي عقوبة خ

بعض العملیات المالیة والمصرفیة بصفة كلیة أو مؤقتة، ولها أضرارا وخطورة على ممارسة 

یة للجنة الإشراف على التأمین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع القانون ، السلطة القمعبوجریو یاسمینة، نصر الدین-1

.51-50، ص ص 2013جیجل،العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق، بن یحي،

.، مرجع سابق11-03من القانون رقم 114المادة -2

.رجع سابق، م10-93من المرسوم التشریعي رقم 55المادة -3

.، مرجع سابق04-06من قانون رقم 47المعدلة بالمادة 07-95من الأمر رقم 241المادة -4
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لیات المالیة التي ترجع فوائد على هذه المؤسسة المالیة نظرا لتأثیر هذه العقوبة على العم

المؤسسات، وتعتبر المنع من ممارسة النشاط كعقوبة مقیدة للحقوق، فالمتعامل الإقتصادي 

غیر قادر على مباشرة ومواصلة نشاطه بصفة إعتیادیة فسلطات الضبط الإقتصادي توقع 

مسیر أو أكثر أو ت لسة بعض العملیات مع إمكانیة التوقیف المؤقكقید لممار هذه العقوبة

إنهاء مهام شخص أو أكثر في حالة عدم مراعاة الموظفون العاملین في هذا المجال لقواعد 

رضها اللجنة المصرفیة، والتي لها ان المهنة، وهذا ما جاء ذكره فیما یتعلق بالعقوبات التي تف

.توقع هذه العقوبات والغرض منها الوقایة من الجرائم الخطیرة

الترخیص والإعتمادسحب:ثالثا

توقیع عقوبات الضبط المستقلة صلاحیة ت لسلطاإلى جانب العقوبات السالف الذكر، 

لبة للحقوق والتي مفادها وضع حد نهائي لحیاة العون الإقتصادي المهنیة سا وهي أخرى

، وذلك بالحظر من النشاط بصفة كلیة 1ویقضي على تماما على ممارسة النشاط الإقتصادي

في  المستقلةوالذي لا تمارسه السلطات الإداریة،ق سحب الاعتماد أو الترخیصعن طری

هذا المجال على نفس الوتیرة، فللجنة المصرفیة صلاحیة سحب الإعتماد بوصفها المشرفة 

كعقوبة من قانون النقد والقرض114على رقابة القطاع المصرفي تطبیقا لأحكام المادة 

والتنظیمات المصرفیة وذلك بإرتكاب الأحكامرفیة التي خالفت على المؤسسات المالیة والمص

لمجلس النقد والقرض صلاحیة سحب جرائم خطیرة متعلقة بالنشاط المصرفي، وكذلك

نفس القانون، وهذا ما من 622الإعتماد ممارسة لسلطة إتخاذ القرارات الفردیة تطبیقا للمادة 

لجنة السالف الذكر، حیث تتخذ ال 02-12ن رقم من القانو 2مكرر 10ده في المادة تم تأكی

كما تضمن اللجنة المصرفیة أن .الأموالوقایة من جریمة تبییض في ذلك العقوبات التأدیبیة 

البنوك والمؤسسات المالیة لدیها برامج مناسبة لكشف ومنع جرائم تبییض الموال وتمویل 

، الاختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عیدن رزیقة-1

علوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والوالحوكمةالقانون، تخصص الهیئات العمومیة 

.121، ص 2014

".الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینها الأساسیة وسحب الإعتماد"...:والتي تنص -2
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دیبیة ضد البنك أو المؤسسة المالیة الإرهاب، وعلى هذا النحو فإنه یلزم إتخاذ إجراءات تأ

.1التي تم وضع إجراءات الرقابة الداخلیة بها لإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بالجریمة

في نفس المنوال وفي إطار العقوبات المقیدة للحقوق للجنة البورصة إمكانیة حظر 

لإشراف للجنة ا، كما2النشاط كله أو جزئه بصفة مؤقتة أو السحب المؤقت للبطاقة المهنیة

المؤقت لواحد أو أكثر من المسیرین وذلك في حالة ثبوت على التأمینات صلاحیة الإیقاف

.مخالفة للأحكام المتعلقة بمجال التأمین

لجنة البورصة عن طریق سحب إعتماد شركات الخطیركما تمارس هذا الإجراء

دم مراعاة تحذیرات لجنة في حالة ثبوت مخالفات وخرق للأنظمة البورصة أو عالبورصة، 

.البورصة والقیام بمخالفات وتجاوزات في السوق المالي

الوزیر المكلف ن نجد أن سحب الإعتماد من صلاحیةأما فیما یتعلق بقطاع التأمی

والتي ینحصر دورها فقط في ات،بالمالیة، ولیس من صلاحیة لجنة الإشراف على التأمین

بالتالي فإستحواذ وزیر التأمین، من قانون241بیقا للمادة داء الرأي والإقتراحات تطمهمة إب

والترخیصالمالیة على توقیع العقوبة الفعالة والخطیرة في مجال التأمین وهي سحب الإعتماد

أمر من شأنه التقلیص من صلاحیة هذه اللجنة في توقیع العقوبات المناسبة في هذا 

یع العقاب على شركات التأمین المخالفة إختصاص لجنة التأمین في توقوبذلك،المجال

.للقوانین یبقى محدود

وما دام أن لمباشرة النشاط في القطاع المالي والمصرفي لا یكون إلا بالحصول على 

نیة بذلك وبعد إستیفاء الشروط اللازمة المحددة، عالترخیص والإعتماد من قبل السلطات الم

1-ZOUAIMIA Rachid, « Les Pouvoirs de la commission bancaire en matière de

supervision bancaire », Revue Idara, N° 40, 2010, p 51.

المتعلق بشروط تسجیل الأعوان المؤهلین للقیام 1997نوفمبر 18المؤرخ في 02-97من النظام 06المادة -2

یمكن للجنة ":، والتي تنص1997دیسمبر 29، صادر في 87بتداول القیم المنقولة في البورصة، ج ر عدد 

..."أي وقت لفترة معینة أو نهائیةسحب البطاقة المهنیة من حائزها في
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یمثل قید على مباشرة هذا النشاط، فإن بسحب هذا في القوانین المنظمة لهذا المجال ، فهو 

الاعتماد والترخیص یترتب علیه إنقضاء المؤسسات المالیة والمصرفیة الناشطة في الأسواق، 

.فهو بمثابة حل ونهایة لهذه المؤسسات بإقصائها من العالم الاقتصادي

یص بالتالي فإنه یتخذ او لعقوبة سحب الاعتماد والترخهمیة والخطورة لقرارونظرا لهذه الأ

.في الحالات الجد الخطیرة والمرتبطة خاصة بالجرائم المالیة أو المصرفیة

فبذلك منح السلطات الإداریة المستقلة ممارسة العقاب خاصة عقوبة  سحب الإعتماد 

أمر كفیل للتصدي للجرائم المالیة التي تحدث على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة 

فبالنظر إلى حجم .1علقة منها بجرائم تبییض الموال وتهریبها، أو جرائم الفسادوالمصرفیة المت

هذه العقوبات فهي كافیة لتولید في نفوس الأعوان الإقتصادیین الأخریین نوعا من الردع 

الأمر الذي یدفعهم لإحترام الأنظمة والتشریعات بدل من خرقها، فهي بمثابة تهدید وعبرة 

.2للآخرین

ن عقوبة سحب الترخیص والإعتماد التي توقعها سلطات الضبط الإقتصادي وعلیه، فإ

لها أثر فعال أكبر من العقوبات المالیة، لأنها تساهم في إنهاء السیرة المهنیة للمؤسسات 

.المالیة والمصرفیة

الثانيالمطلب 

تحویل الملف إلى العدالة

لتي تؤدي إلى المساس لقد كثرت أفعال التجریم في المجال المالي والمصرفي ا

بالسیاسة الإقتصادیة للدولة وعجزت في توفیر الحمایة اللازمة لهذه السیاسیة مما دفع بالدولة 

، مرجع سابق، المالیة الماسة بالنشاط المصرفيدور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم ،إرزیل الكاهنة-1

  .42ص 

یة، ، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسبن قري سفیان-2

.206، ص 2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لمالیة إلى إنتهاج سیاسة عقابیة خاصة بالجرائم الإقتصادیة المرتكبة في البنوك والمؤسسات ا

ة المصلحة جل حمایووضع نصوص تجریم خاصة من أجل المتابعة القضائیة وذلك من أ

الإقتصادیة العامة للدولة وقمع هذه الأفعال المرتكبة في المجال المصرفي والمالي سواء 

بتطبیق جزاءات ردعیة في حالة مخالفة قواعد سیر المهنة من طرف السلطات الإداریة 

للنشاط الاقتصادي أو بتحویل الملف إلى الجهة المختصة في حالة المختصة الضابطة

ویترتب عن هذه التحویل آثار ، )الفرع الأول(یمكن لهذه الأخیرة الفصل فیهاثبوت جرائم لا

.)الفرع الثاني(إجرائیة

الأولالفرع 

تحویل الملف إلى النیابة العامة

وتنظیمیة لسلطات الضبط بموجب نصوص تشریعیةإن تخویل المشرع الجزائري

بعض الجرائم الإقتصادیة جعلها الإقتصادي صلاحیة توقیع العقاب والمتابعة الجزائیة في

خالفة للنظام مهیئة تقترب من دور القاضي، حیث تقوم بردع الأفعال المخالفة للقانون وال

وتعتبر هذه العقوبات الصادرة عنها عقوبات جزائیة إداریة التي كان المصرفي والمؤسساتي

.یوقعها القاضي الجزائي في شكل عقوبات جزائیة سابقا

الجریمة الإقتصادیة وتعدد أسالیب إرتكابها وصعوبة الكشف عنها أدى لكن مع تطور 

بالمشرع الجزائري إلى توسیع نطاق مراقبة سلطات الضبط في النشاط الإقتصادي والإستعانة 

بالموظفین المختصین من أجل الكشف عن كل مخالفة تقع في البنوك والمؤسسات المالیة أو 

ائم الماسة بالنظام المالي، فنجد اللجنة المصرفیة ولجنة النشاط الإقتصادي والكشف عن الجر 

تنظیم عملیات البورصة ولجنة الإشراف على التأمینات و مجلس المنافسة یستعنون بخبراء 

.1وموظفین خاصین في كل مجال من أجل إكتشافها

.49، خصوصیة إجراءات قمع الجرائم الإقتصادیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص أیت مولود سامیة-1
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سلطات الضبط الإقتصادي یسمح للهذه الجرائم من قبوهذا الكشف المبكر والمسبق 

ملفات هذه الجرائم إلى الجهة القضائیة المختصة لغرض متابعة هذه الجرائم وفق بإحالة

الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة إلى أن یصل الملف إلى قاضي الحكم 

.یصدر العقوبات التي یراها مناسبةالجزائي الذي 

الضابطة التي قد تعلم قبل السلطات منمع الإشارة أنه قد یحال الملف إلى العدالة

سلطات الضبط الإقتصادي من بهذه الجرائم تقوم بالتنسیق مع أیضا هیئات ذات إختصاص 

من 16أجل مكافحة هذا الجرائم فنجد خلیة معالجة الإستعلام المالي بحیث تنص المادة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها على01-05القانون رقم 

إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا كلما كانت الوقائع المعینة قابلة للمتابعة 

، وذلك بعد قیام خلیة معالجة الإستعلام المالي بإجراءات البحث والتحري عن طریق 1الجزائیة

ه جمع البیانات والمعلومات والتأكد من الوقائع أنها مرتبطة بجریمة تبییض الأموال، وفي هذ

الحالة یتصرف وكیل الجمهوریة وفقا للقواعد العامة سواء بإصدار طلب إفتتاحي لقاضي 

.2التحقیق حتى یجري تحقیقا أو یفتح تحقیق إبتدائي

عندما تتوصل "المتعلق بالفساد 01-06من القانون رقم 22أیضا تنص المادة 

ختام الذي ل ، حافظ الال الملف إلى وزیر العدالهیئة إلى الوقائع ذات وصف جزائي، تحو

.3"یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الإقتضاء

لذلك واستنتاجا على هذا النص تساهم الهیئة في حمایة الأموال العامة دورها مكافحة 

الجرائم الواقعة في المجال المالي وقمع الفساد المالي الذي كان منتشرا في الآونة الأخیرة مما 

ى إلى المساس بالإقتصاد الوطني ونقص السیولة المالیة فعلى سبیل المثال فضیحة بنك أد

.المتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها، مرجع سابق01-05من القانون رقم 16راجع المادة -1

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في یس سهام، در -2

، تیزي وزو، القانون الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.109-108، ص ص 2011

.المتعلق بالوقایة من الفساد، مرجع سابق01-06من  القانون رقم 22راجع المادة -3
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الخلیفة التي مازالت ملابستها إلى یومنا الحالي حیث تورط وزراء ومسؤولین سامیین في 

الدولة في هذه القضیة، وقد تم فتح ملف قضیة الخلیفة بنك من طرف مجلس قضاء البلیدة 

.1ضایا الفسادفهي تعتبر من أكبر ق

وتعتبر الجرائم الإقتصادیة من أخطر الجرائم المستحدثة في المجال المالي والمصرفي 

مما ینشأ عنها دعوى جزائیة ...شوة والتزویرر خاصة الجرائم المتعلقة بتبیض الأموال جرائم ال

تحریك دعوى عمومیة من اجل كونها تتصل بالنظام العام بحیث تباشر الجهة المختصة ب

هذه الجرائم والبحث والتحري عن وقائعها والتحقیق من توفر أركان إرتكابها بحیث ابعةمت

تسند مهمة الضبط القضائي إلى أعوان مكلفین بالبحث والتحري والتحقیق في الجرائم المالیة 

البنكیة یتولى هؤلاء في حدود إختصاصاهم الكشف وجمع الأدلة عن وقوع الجریمة وعن  أو

م تحریر محضر بشأنهم وتقدیمه یت هاشركاء، وبعدكانوا فاعلین أصلیین و كبیها سواءمرت

.للنیابة العامة عن طریق وكیل الجمهوریة لإتخاذ الإجراءات المناسبة

وتلعب النیابة العامة دور هام في قمع الجرائم الإقتصادیة وذلك عن طریق المطالبة 

لدعوى العمومیة الناشئة عن الجرائم بتوقیع العقوبات حسب جسامة الجریمة وتقوم بتحریك ا

.2الإقتصادیة فهي السلطة المختصة بتحریكها

بحیث یتحدد إختصاص النیابة العامة من خلال الصفة والدرجة التي یحملها فبالنسبة 

للنائب العام یتحدد النطاق الإقلیمي لنشاطهم بنطاق المجلس القضائي الذي یعمل في حدود 

ریة ومساعدیه فیتحدد إختصاصاهم الإقلیمي بنطاق المحكمة إختصاصه أما وكیل الجمهو 

صاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة هم  كما هناك استثناء في الإختلالتي یباشرون فیها عم

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، وسیاسة الحوكمة، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في تبري أرزقي، -1

.130-129، ص ص 2014عة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة ة، العید سعدی-2

.281، ص 2016، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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حیث یمكن ان یمتد إلى خارج نطاق دائرة المحكمة الذي یمارس فیها عمله إلى محاكم أخرى 

.1في بعض الجرائم كجریمة تبییض الأموال

بعض الجرائم لا یمكن للنیابة العامة أن تقوم بإختصاصها إلا بناء على طلب وهناك

، وتتم 2من قانون الإجراءات الجزائیة6من الجهات المختصة وهذا ما جاء في نص المادة 

إحالة الملف بنقل الدعوى من مرحلة التحقیق الإبتدائي إلى مرحلة المحاكمة في حالة ما إذ 

ي المرتكب یكیف على أساس جنحة یتم إحالة الملف إلى قسم الجنح تبین أن الفعل الإجرام

یحیل الملف إلى قسم یف الفعل الإجرامي على أساسا جنایةأما في حالة ما إذا تم تكی

.الجنایات

أقطاب ونظرا لخطورة الجریمة الإقتصادیة المستحدثة قام المشرع الجزائري بإنشاء 

ج في جرائم .إ.دیة المحددة حسب قائم الإقتصاة من أجل الفصل في الجر قضائیة متخصص

یة والجرائم الماسة الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنالمخدرات وجرائم تبییض الموال و 

بأنظمة المعالجة الآلیة ، كذلك جرائم الصرف وحركة رؤوس الموال باعتبارها جرائم تمس 

حسین العدالة من اجل توكون أحكامها شدیدة ووجدت هذه المحاكمبالإقتصاد الوطني 

.القضائي ولیس خارج منهبالتنظیمویكون ذلك 

كما تتمتع النیابة العامة كإجراء استثنائي في إصدار الأمر بالإحضار في الجنایات 

والإستجواب ، إذن دور النیابة العامة في الجرائم الإقتصادیة یتمثل في إصدار الأمر 

لإستدلالات وأدلة الإثبات الأخرى، ویحوز لها الجزائي في الجنح بناء على محضر جمع ا

إجراء التحقیقات الضروریة وتقوم بإحالة القضیة إلى المحكمة للنظر فیها وهذا طبقا لما جاء 

  .ج.إ.ق 02مكرر 380في نص المادة 

  .286ص  مرجع نفسه ،،العید سعدیة-1

، المتضمن قانون 1996یونیو 8، الموافق لـ 1386صفر 18، المؤرخ في 155-66مر رقم الأمن 6راجع المادة -2

یولیو  23لـ  الموافق1436شوال 07، مؤرخ في 02-15الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

.2015، 40ج ر عدد  ،2015
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ونظرا لخطورة الجریمة الإقتصادیة یترتب أثناء إحالة الملف إلى الجهات المختصة 

.إلیه في الفرع الثانيآثار وهذا ما سنتطرق 

الثانيالفرع 

آثار تحویل الملف إلى العدالة

باعتبار الجریمة الإقتصادیة من الجرائم الماسة بالنظام المالي و المصرفي وكذلك 

صعوبة الكشف عنها كونها جریمة فنیة ترتكب من أشخاص متخصصین في المجال 

بها مما دفع بالمشرع الجزائري إلى تخویل الإجرامي فهي تحتاج إلى الخبرة والدقة أثناء إرتكا

ویل سلطات الضبط الإقتصادي مهمة لمتابعة هذا النوع من الجرائم وتخجهات قضائیة 

قانة واسعة لإنتشار الجرائم المالیة فیها فهي مراقبة على البنوك والمؤسسات كونهاالتحقیق وال

ع نصوص عقابیة وجزائیة من تمس بالسیاسة الإقتصادیة للدولة مما دفع بالدولة إلى وض

اجل قمع هذه الأفعال وضبطها وذلك بالمتابعة الجزائیة أمام الجهات القضائیة عن طریق 

.تحریك الدعوى العمومیة أو الدعوى الجزائیة

فالجرائم الإقتصادیة أثناء إحالة ملفها إلى النیابة العامة یتطلب مباشرة تحریك دعوى 

لعمومیة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحقیق العمومیة بحیث تعتبر الدعوى ا

المتابعة الجزائیة ویباشرها رجال القضاء أو الموظفین المعهود إلیهم بمقتضى القانون، فسلطة 

.1النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة مطلقة

یجوز فتحریك الدعوى العمومیة في الجرائم الإقتصادیة قید سلطة النیابة العامة ولا 

تحریكها إلا بناء على طلب مسبق أو شكوى من طرف الإدارات المختصة وهذا ما نصت 

بشأنها تقید ج فالجرائم الماسة بالنظام المصرفي فإن النیابة العامة .إ.ق 448علیه المادة 

.مرجع السابقال، 155-66من الامر رقم  29و  1المادة راجع-1
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بالشكوى، فیرفع القید تكون صاحبة الإختصاص في مباشرة ما تبقى من إجراءات لحین 

.1لدعوى الجزائیةصدور حكم بات في ا

سلطات الضبط الاقتصادي كونها الجهة المختصة بویمكن للنیابة العامة أن تستعین 

في المراقبة على النشاط والمالي والمصرفي من أجل تقدیم استشارة كونها تملك الخبرة في 

المجال الاقتصادي ویمكن أن تستدعها من أجل استجواب لكن هذه الهیئات لا تتدخل في 

.2العقاب في حالة إحالة الملف إلى النیابة العامةتوقیع

فوكیل الجمهوریة أثناء استلامه للمحاضر والأدلة وبعد دراستها یقضي في حالة ثبوت 

وجود جریمة بالفعل ومستوفیة لجمیع شروطها تحریك دعوى عمومیة أما في حالة تنافي 

.3الفعل المجرم یقوم وكیل الجمهوریة بحفظ الملف

الجزائري منح صلاحیات واسعة للنیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فالمشرع 

مستوى على سواء على مستوى تحریك الدعوى العمومیة أو على مستوى التحقیق أو 

ختص نوعیا بإقامة الدعوى العمومیة عن طریق تحریكها بالمبادرة بإتخاذ تالمحاكمة، فهي 

لحكم جهات اأمامتقدمه لقاضي التحقیق أو الإحالة أو إجراء فیها، بتقدیم طلب فتح تحقیق

.4، أما الإختصاص المحلي فیتخذ بمكان وقوع الجریمةوفق للأشكال المحدد قانونا

36كما یتمتع وكیل الجمهوریة بصلاحیات واسعة وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

لوساطة الجزائیة كما ، كما تنقضي الدعوى العمومیة إما بالصبح الجزائي أو ا5ج.إ.من ق

.6ج.إ.من ق6تنقضي للأسباب العامة وفقا لما جاء في المادة 

.نفسه، المرجع 448مادة راجع ال-1

.مرجع نفسهال، 11-03قم من الأمر ر 140/2راجع المادة -2

.السابقمرجع ال،36/5راجع المادة -3

،مرجع سابق155-66من الامر 37راجع المادة -4

، المرجع نفسه36راجع المادة -5

، المرجع نفسه6راجع المادة -6
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فالدعوى العمومیة ضروریة من اجل توقیع العقاب الجزائي أمام إحدى جهات الحكم 

.في الجرائم الإقتصادیة بصفة خاصة والجرائم العامة

المصرفي لي و المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإقتصادي في المجال المامنح 

صدار ترسانة من القوانین لمواجهة الجرائم الإقتصادیة صلاحیات واسعة أدى إلى ا

المستحدثة وتوقیع العقاب على مخالفیها أو مرتكبیها في حالة ثبوت ذلك والقیام بالتحقیقات 

والتحریات اللازمة من اجل توقیع العقوبة على الجرائم المالیة المتعلقة بتبییض الأموال 

من اخطر الجرائم المستحدثة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة والجرائم  هاعتبار با

وتحریك الدعوى العمومیة بشأنها أمام الجهات القضائیة المختصة وفقا ...المتعلقة بالصرف

.لما جاء في قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك القوانین الإقتصادیة
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خاتمة

ال في مكافحة الجریمة الإقتصادیة، سلطات الضبط الإقتصادي عنصر فعّ تعتبر 

ملیة مباشرة في عفمن خلال ممارستها لوظیفة الضبط الإقتصادي تساهم بطریقة غیر 

.التصدي للجرائم الإقتصادیة

لهذه السلطات التدخل لضبط منحتلقانونیة المنظمة للنشاط الإقتصادي افالنصوص 

، رقابة من إرتكاب افیة وشرعیة المعاملات والنشاطاتات الإقتصادیة والعمل على شفالعملی

السلطات نظرا لتمتع هذه ف الذكر الجرائم المالیة والمصرفیةالجرائم الإقتصادیة ونخص ب

النوع من  ذاهالمتخذة لمواجهة الإجراءاتداریة المستقلة بقدر من التخصص والسرعة في الإ

التي تتمیز بصعوبة الكشف عنها وسهولة إرتكابها في الأوساط المالیة في الجرائم الخطیرة 

التصدي لهذه الجرائم من قبل سلطات تنتهج آلیات متنوعة وقائیة أمر الوقت نفسه، إستدعى 

وكذا الرقابة المستمرة في إطار ممارسة منها وردعیة بإصدار أنظمة یجب مراعاتها، 

ن أي خلل وتجاوزات للقواعد المتعلقة بممارسة الأنشطة العملیات المالیة تفحصا ووقایة م

.الإقتصادیة

هذه السلطات تعمل على ردع المخالفین وقمع مختلف الممنوحة لسلطة العقابأن و 

الجرائم بفرض عقوبات إداریة مالیة بالنسبة للجرائم والمخالفات البسیطة المتعلقة بمخالفة 

بینما الجرائم الخطیرة التي تشكل جنحة أو جنایة تبقى ،التشریع والتنظیم المالي أو المصرفي

.المتابعة الجزائیةالجزائي في توقیع العقوبة المناسبة والتي تستدعيالقاضيمن صلاحیات 

كمن دور هذه السلطات في حالة الجرائم الخطیرة هو المساهمة في الكشف المبكر لها حیث ی

  .عدالةقبل تفاقم أضرارها وتحویلها مباشرة إلى ال

بذلك سلطات الضبط الإقتصادي محور هام في مجال مكافحة الجریمة 

موضوع یستدعي الكثیر من الدراسة والأهمیة نظرا لخطورة الجریمة والتي بدورها الإقتصادیة



خاتمة

-86-

وما ینتجه هذا الأخیر من أثار سلبیة ،  الإقتصادیة وإرتباطها بقضایا الفساد المالي خاصة

العمل على رقابة وضبط العملیات المالیة والمصرفیة الضروريى الاقتصاد الوطني فمنعل

وهذا عن طریق منح لسلطات ،لأكثر استهدافا في عملیات الفسادمنها كونها المجالات ا

لمزید من السلطات التي الاستقلالیة الكافیة لمباشرة هذا المهام ومنحها االضبط الإقتصادي

.بذلك بكل إستقلالیةتمكنها من القیام 

كافحة وقد مكنتنا دراسة وتحلیل هذا الموضوع المؤطر لسلطات الضبط في مجال م

:بالتوصل إلى النتائج التالیةالجرائم الإقتصادیة 

الإعتراف بتدخل سلطات الضبط الإقتصادي لمكافحة الجریمة الإقتصادي هو نتیجة -

انین الإقتصادیة للوظیفة الضبطیة التي منحها المشرع لهذه السلطات في مختلف القو 

المنشأة لها نظرا إلى أن عملیة الضبط الإقتصادي تعبر عن التصدي المسبق لكل خطر 

.أو جریمة محتملة الوقوع بمناسبة ممارسة النشاط الإقتصادي

دي كإدارة جدیدة في مجال مكافحة الجرائم الإقتصادیة اصسلطات الضبط الإقتتدخل -

الإقتصادي وطبیعة الجریمة المرتكبة التي تتطلب ضرورة فرضتها مقتضیات النشاط

.الإختصاص في إطار معاینتها والكشف عنها

الجرائم المالیة والمصرفیة هي الأكثر إنتشارا وخطورة في المجال الإقتصادي، تعتبر-

وهذا نظرا لطبیعة العملیات القائمة في هذا النشاط المتمثلة في حركة رؤوس الأموال 

العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة إلى جانب نشاط والتي تندرج في 

كر ة لإرتكاب هذه الجرائم ونخص بالذجد مستهدفة بكثر قنواتالبورصة والتأمین فهي 

.جریمة تبییض الأموال

في إطار ممارسة عملیة التصدي للجرائم الإقتصادیة بصفة خاصة تنتهج سلطات -

عملیا محصور في جدهنفم والذي منح لها بصفة متكافئة الضبط الإقتصادي آلیة التنظی
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متعلقة بمجال البنوك والمؤسسات هامةمجلس النقد والقرض والذي بدوره یصدر أنظمة 

.المالیة والتي تمثل أنظمة وقائیة من وقوع مختلف الجرائم المالیة والمصرفیة

هم على حد بعید في الكشف آلیة الرقابة التي تتمتع بها السلطات الإداریة المستقلة تسا-

عن الجریمة الإقتصادیة ما دام ان هذه الآلیة تجعلها على تواصل مستمر ودائم 

بالأسواق الإقتصادیة، كما كان التنسیق مع باقي الهیئات الأخرى المخول لها مكافحة 

الجرائم بصفة مباشرة أمر یبرز خصوصیة هذه الهیئات المستقلة في عملیة ضبط 

.ط الإقتصاديوتنظیم النشا

المخولة لسلطات الضبط الإقتصادي لها صبغة ردعیة وتخدم السیاسة آلیة العقاب -

الجنائیة فهي عقوبات مماثلة وتتماشى مع السیاسة الإقتصادیة من جهة والسیاسة 

.الجنائیة من جهة أخرى

دور هام في الكشف عن الجرائم الخطیرة المهددة للأمن لسلطات الضبط الاقتصادي-

دولة وتعمل على تسهیل عملیة المتابعة الجزائیة بتحویل ملف الجریمة لقتصادي لالإ

مباشرة إلى القضاء إضافة لإمكانیة مساهمتها في مجال معاینة هذا النوع من القضایا 

.الإقتصادي أو الماليمجالال باعتبارها متخصصة في

جال التصدي سلطات الضبط الاقتصادي بإختصاصات واسعة في مبالرغم من تمتع

الواقع العملي لا یوحي بذلك كوّن أن بعض السلطات التي بدأت  أن إلاللجریمة الاقتصادیة  

في النشاط ما زالت لم ترق إلى المستوى المطلوب لمشاكل عملیة و واقع الإقتصاد الجزائري، 

ئم، راالجمنالنوعالعمل من زاویة المكافحة لهذا  فيتبدأ  لم وبعض تلك السلطات مازالت

  .يسلطات الضابطة خدمة للإقتصاد الوطنظهار دور هذه الوعلیه، فالمستقبل هو الكفیل لإ





- 89 -

:باللغة العربیة: أولا

I.الكتب:

في القانون الجنائي للأعمال، دار الجامعة الجدیدة، ، المطول وزینة أمنةبد مأمح-

 ن.س.، دالإسكندریة

اسات للأعمال، المؤسسة الجامعیة للدر ، القانون الجزائيسمیر عالیة، هیثم عالیة-

.2012والنشر والتوزیع، لبنان،

، المدخل لدراسة جرائم الأعمال المالیة والتجاریة، المؤسسة الجامعیة سمیر عالیة-

.2008، للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان

عولمة الجریمة الإقتصادیة بجامعة نایف العربیة للعلوم عباس أبوشامة عبد المحمود، -

.2007الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، 

عمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر لقانون الجنائي للمال والأامنصور رحماني، -

.2012والتوزیع، الجزائر، 

، المكتب الجامعي -التقلیدیة المستحدثة–الجرائم الإقتصادیة نسرین عبد الحمید،-

.2009الحدیث، الإسكندریة، 

II.الرسائل والمذكرات الجامعیة:

:رسائل الدكتوراه-1

لنیل شهادة ، أطروحةموالة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأالمسؤولیالعید سعدیة، -

، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالدكتوراه في العلوم

2016.

، خصوصیة إجراءات قمع الجرائم الإقتصادیة في القانون الجزائري، أیت مولود سامیة-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون،دكتوراه في العلوم،درجةأطروحة لنیل 

.2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة بن عزوز فتیحة، -

في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق همة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراهالمسا

.2016أبو بكر بلقاید، تلمسان، والعلوم السیاسیة، جامعة 

جرائم الشركات -خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمالبن فریحة رشید، -

نموذجا، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق 

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

البنوك في مكافحة تبییض الأموال، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ، دورتدریست كریمة-

.2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

أثار جریمة تبییض الأموال وطرق مكافحتها في مجال الصفقات العمومیة، جاوي حوریة، -

، تخصص علوم قانونیة، كلیة الحقوق ملنیل شهادة الدكتوراه في العلو أطروحة مقدمة

.2019والعلوم السیاسیة جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

ادة الدكتوراه في العلوم، أطروحة لنیل شهدراسة مقارنة،، جرائم البورصة،سلیماني صبرینة-

.2018قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص 

، مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في القانون علجیةشمون -

الجزائري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

2018.

، النظام القانوني للرقابة المصرفیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة بةیشویطر إیمان رت-

ون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة الدكتوراه في القان

.2017منتوري، قسنطینة، 

دراسة -موال وتمویل الإرهاب، متطلبات نظام فعال لمكافحة تبییض الأعبد الرزاق یخلف-

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم حةو الاستفادة منها في الجزائر، أطر وكیفیة الدولیةللجهود
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لوم التسییرقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعالإ

.2012، 3والعلوم التجاریة، جامعة الجزائر 

ئر، أطروحة لنیل ، وسبل مكافحتها في الجزابییض الأموالجریمة تعبد السلام حسان، -

سیة، جامعة لمین ، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاشهادة الدكتوراه

.2016دباغین، سطیف، 

، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في فرح عائشة-

.2017القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الح المتعاملین ضبط التوازن بین مصبلطات الإداریة المستقلة المعنیة ، السمنقور قویدر-

لعلوم، تخصص قانون ا في نیل شهادة الدكتوراهلالإقتصادیین وحقوق المستهلكین، أطروحة 

.2015وهران، ،عام، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد

:مذكرات الماجستیر-2

، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شهادة أعراب أحمد-

ماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، ال

2007.

في القانون العام، ، ضبط قطاع التأمینات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر رةابلال نو -

عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، تخصص قانون 

.2012بجایة، 

، السلطة القمعیة للجنة الإشراف على التأمین، مذكرة لنیل یاسمینة، نصر الدینبوجریو-

شهادة الماجستیر فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013جیجل،محمد الصدیق، بن یحي،
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مذكرة ة من الفساد ومكافحته، وسیاسة الحوكمة،وقایالهیئة الوطنیة للتبري أرزقي، -

للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2014الرحمن میرة، بجایة، 

، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة، مذكرة حدري سمیر-

، جامعة أحمد أعمال، كلیة الحقوقاجستیر في القانون، تخصص قانون لنیل شهادة الم

��³ §̄±ƈÃŗ��©±ǗÃŗ2006.

، المقارنماجستیر، قانون الأعمالال، مذكرة لنیل شهادة النص في التأمیناتدربال آمال،-

.2012جامعة وهران، ،كلیة الحقوق

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة دریس سهام، -

ن الخاص، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة لنیل شهادة الماجستیر في القانو 

.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مدى فعالیة سوق الأوراق المالیة المغاربیة في تنفیذ برنامج الخصخصة، يلرشید هو -

ر، دراسة حالة تونس، الجزائر، المغرب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسیی

تخصص إدارة مالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2011.

، المركز القانوني لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، زعاتري كریمة-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2012-2011ومرداس، أحمد بوقرةـ، ب

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -دراسیة مقارنة–م البورصة ، جرائبشیر نعیمةسي -

الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، 

.2013الجزائر، 



- 93 -

التشریع الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال وتكریسها فيصالحي نجاة،-

الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي، 

.2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

، دور السلطات الإداریة المستقلة في تجدید الشریعة العامة للعقود، مذكرة عائشة خلیل-

ماي 8لقانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل درجة الماجستیر في العلوم ا

.2016، قالمة،1945

، الاختصاص التأدیبي للسلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي، مذكرة عیدن رزیقة-

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق 

.2014الرحمن میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

المستقلة، مذكرة لنیل ح الإعتماد لدى السلطات الإداریة، إختصاص منعبدیش لیلة-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ر في القانون، فرع تحولات الدولةشهادة الماجستی

.2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات ، سلطات الضبط في المجال الإقتصادقوراري مخدوب-

ر في البورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات نموذجین مذكرة لنیل شهادة الماجستی

.2010، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق

، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة متیش نوال-

قانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في ال

.یوسف بن خدة، الجزائر

ماجستیر تخصص ال لنیل شهادة، وظائف الضبط الإقتصادي، مذكرةمجامعیة زهرة-

.2014، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

السر المصرفي، مذكرة لنیل شهادة ، إلتزام المصارف بعدم إفشاء مصطفاوي أمینة-

.2012، 1عمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأ
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:ماستر المذكرات -3

موال مدى فعالیة الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم تبییض الأإقسولن ولید، هروح سهیلة، -

الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في

.2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي بلقومیدي حاجة، فاطمة الزهراء-

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، قسم قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019-2018مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

، الاختصاص التنظیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة بوعیش لیلة، شرلاق نریمان-

ومراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة 

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

في القانون، تخصص قانون شهادة الماسترلنیلمذكرة، جرائم البورصة، ري سارةضحا-

.2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة إداري، كلیة الحقوق،

الحمایة القانونیة للنشاط المصرفي، مذكرة لنیل شهادة رابحي عزیزة، طایبي شفیعة، -

الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2014حمن میرة، بجایة، الر 

، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سباق سلوى-

القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، 

.2010ورقلة، 

ى البنوك، مذكرة لنیل ، دور اللجنة المصرفیة في الرقابة علكریشان دلیلة، بن الحاج زاهیة-

شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2015.
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قانونتخصص، في القانون، الجرائم البورصیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر معمري إبتسام-

.2013عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

III.المقالات:

مجلة الدراسات القانونیة ،"إشكالیة توقیع الجزاء في مجال التأمین"إرزیل الكاهنة، -

، ص 2016، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس، والسیاسیة

.105-88ص 

المجلة الجزائریة ، "سلطات الضبط الإقتصادي في مواجهة الجرائم"، خلافبوجمعة -

.337-317ص ص ، 2018، 4العدد  ،55المجلد ،للعلوم القانونیة والسیاسیة

دور لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في ترقیة الإستثمار في "، زقموط فرید-

، 01، عدد 09مجلد ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"المجال البورصي والمالي

، ص ص 2014د الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

287-303.

IV.المداخلات:

المالیة الماسة ، دور سلطات الضبط المصرفیة في الوقایة من الجرائم إرزیل الكاهنة-

أعمال الملتقى الوطني حول ضمانات الحمایة القانونیة للعملیات بالنشاط المصرفي، 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المصرفیة من جرائم الفساد المالي في التشریع الجزائري

.47-31ص ص ، 2018جامعة الحاج لخضر باتنة، 

موال، الملتقى الوطني حول مین في مواجهة تبییض الأشركات التأ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

مي مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یو 

11-01ص ص  .)غیر منشور(.2009مارس 10-11

دور لجنة الإشراف على التأمینات في ضبط سوق التأمین، الملتقى ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

-104ص ص  .2007ماي 24-23الرحمن میرة، بجایة أیام الإقتصادیة، جامعة عبد

121
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، )لجنة الإشراف على التأمین(، صلاحیة سلطة الضبط في مجال التأمین أودیع نادیة-

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة 

.2007ماي  24و  23ة، أیام الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجای

.133-121ص ص 

، إختصاصات مجلس النقد والقرض في تنظیم وتأطیر القطاع المصرفي، إقرشاح فاطمة-

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة 

ص .2007ماي 24-23الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.193-181ص 

، دور لجنة الإشراف على التأمینات في اكتشاف المخالفات، سلطة الرقابة للجنة حابت أمال-

الإشراف على التامین، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

الاقتصادي والمالي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، أیام 

.146-134ص ص .2007ماي 23-24

السلطات الإداریة المستقلة، الملتقى الوطني :، أدوات الضبط الإقتصادي رشید زوایمیة-

السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، كلیة الحقوق 

ص ص  .2013دیسمبر 10-09والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة ، أیام 

01-23.

دور البنوك في مكافحة عملیات تبییض الأموال، الملتقى حول سي یوسف زاهیة حوریة،-

مكافحة الفساد وتبییض الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.13-01ص ص  .)غیر منشور(.2009مارس  11و 10تیزي وزو، یومي 

المستقلة في مواجهة الدستور، أعمال الملتقى الوطني ، الهیئات الإداریةعیساوي عز الدین-

حول سلطات الضبط المستقلة في مجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

42-24ص ص .2007ماي 24-23السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیام 
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V.القانونیةالنصوص:

:النصوص التشریعیة-1

، معدل تضمن قانون الإجراءات الجزائیةی، 1966نیو یو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم -

www.joradp.dz:أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة.ومتمم

.معدل ومتمم،، یتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -

www.joradp.dz:العامة للحكومةأنظر الموقع الالكتروني للأمانة 

78یتضمن القانون المدني ج ر عدد1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -

أنظر الموقع الالكتروني للأمانة العامة .، معدل ومتمم1975سبتمبر 30صادر بتاریخ 

www.joradp.dz:للحكومة

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -

، مؤرخ في 04-03قانون رقم بال، معدل ومتمم1993ماي 23صادر بتاریخ  34ر عدد 

2003فیفري 19صادر في  11ج ر عدد  ،2003فبرایر 17

، صادر في 43علق بالمنافسة، ج ر عدد تی، 2003یولیو19مؤرخ في 03-03أمر رقم -

ج ر ، 2008جوان 25مؤرخ في12-08مر رقم بالأ، معدل ومتمم2003یولیو20

.2008یولیو02صادر في  36عدد 

52تعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ی، 2003غشت26مؤرخ في 11-03أمر رقم -

غشت 26في ، مؤرخ 04-10مر رقم بالأ، معدل ومتمم2003غشت27صادر في 

.2010سبتمبر 01صادر في  50ج ر عدد  ،2010

یتعلق بالوقایة من تبییض الموال وتمویل 2005-02-06مؤرخ في 01-05قانون رقم -

.متمم، معدل و 2005فبرایر 9صادر بتاریخ 11لإرهاب ومكافحتها، ج ر عدد ا
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ومكافحته، ج  ، یتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06أمر رقم -

مؤرخ في  05-10رقم  بالقانونمعدل ومتمم.2006مارس 08صادر بتاریخ  14ر عدد 

.2010سبتمبر 01صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26

مؤرخ في ال 07-95مر رقم الأ ، یعدل ویتمم2006فبرایر 20مؤرخ في 04-06أمر رقم -

.2006مارس 12صادر في ،15ج ر عدد بالتأمینات، والمتعلق1995ینایر 25

:مرسوم تنفیذي-2

الاستعلام، یتضمن إنشاء خلیة 2002ریل بأ 07مؤرخ في 127-02مرسوم تنفیذي رقم -

متمم معدل و .2002أفریل 07صادر في 23المالي وتنظیمها وعملها ج ر عدد 

صادر في 50، ج ر عدد 2013أفریل 15مؤرخ في 157-13بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2013سبتمبر 07

:الأنظمة-3

تعلق بشروط تسجیل الأعوان ی، 1997نوفمبر 18مؤرخ في في 02-97نظام رقم -

دیسمبر 29، صادر في 87ر عدد .المؤهلین للقیام بتداول القیم المنقولة في البورصة ج

1997.

لیة للبنوك یتعلق بالمراقبة الداخ2011نوفمبر 28مؤرخ في 08-11نظام رقم -

.2012غشت29صادر في 47ج ر، عدد المالیة،والمؤسسات 

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 2012نوفمبر 28مؤرخ في 03-12نظام رقم -

.2013فبرایر 27صادر في 12وتمویل الإرهاب ومكافحته، ج ر عدد 
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ملخص

أمام خطورة الجرائم الإقتصادیة منها الجرائم المصرفیة والمالیة من جهة، وبالنظر إلى 

سهولة إرتكابها في الأوساط المالیة من جهة أخرى، كان من الضروري إستحداث هیئات 

بإعتبارها ذات ،متخصصة للوقایة منها ومكافحتها سمیت بسلطات الضبط الإقتصادي

ویتجلى هذا التخصص في تمتعها ،وضبط النشاط الإقتصاديإختصاص عام في تنظیم 

بصلاحیات إستثنائیة تمكنها من إكتشاف وقمع مختلف الجرائم المرتكبة بمناسبة ممارسة 

وهو ما عمدت مختلف التشریعات على تكریسه ومن بینها .النشاط الإقتصادي أو المالي

.المشرع الجزائري

الجرائم الإقتصادیة ؛ سلطات الضبط الإقتصادي؛ آلیات المكافحة:الكلمات الدالة


